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بسم الله الرحمن الرحيم 
[المقدمة ] 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

واقنية انظ رله ]لا سوسا تويك ننه وا سيد ان 
محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة» نفيسة» تتضمن الكلام الممتع. 
والجواب المقنع» من أعذب منبع» عن مسائل أربع : 

الأولى: مسألة زكاة العاصي» وهل يجوز لمن حرّمت 
عليه الزكاة الأكل منها؟! والإجابة عليهاء أوسع من رسم 
التو اك 

الثانية: زكاة الهاشمي للهاشمي . 

الثالثة ::سيآلة ركاة الخضروابك. 


الرابعة: حكم زكاة ما ثمرته تحت الأرض . 
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وقد أدى فيها زبدة الكلام بسديد الجواب. وأجاد فيه 
وأفاد» ووافق فيها -بإذن اللّه- طريق الصواب» من غير 
تطويل» أو إسهاب, أو إطناب. 

وقد يسر الله لي الحصول على صورة مخطوطة لهذه 
الأجوية: السيى لى يها والتلى هلبها» يعد أن تفي 
من عمرها أكثر من قرن ونصف بين أدراج الكتب» ويسر لي 
-سبحانه وبحمده- التعليق عليها تعليقًا متواضعًاء مبيئًا 
غوامضهاء ومسندًا فواتدهاء ومخرجًا أحاديثها . 

وأسأله -سبحائه- أن يتقبلها مني» وأن ينفعني بها يوم 
لا ينفع مال ولا بنون. 

وأن يضع لها القبول في الأرض» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


ربٌ اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا 
أبو الحسن على بن أحمد بن حسن الرازحي 

اليمن - صعدة - دار الحديث بدماج 
يوم السبت /١‏ جماد الأولى/ سنة 577١اه‏ 


عَقه | 
جى «هي اجر 
حيس ح «موئيصس 
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[ترجمة مختصرة للمؤلف] 

المصنف: 

هو: الأنام ملعي بن عل بن محفت بو عيه اذلة 
الشوكاني. 

المولد: 

ولد بهجرة شوكان» من بلاد خولان الطيالا" » وسط 
نهار الإثنين (78) من شهر ذي القعدة. 

نشأته وطلبه للعلم : 

نشأته يصنعاء» وطلب العلم هناك» وأكب على حفظ 
القرآن وبعده المختصرات في شتى الفنون» وكان كثير 
الانشغال بكتب التأريخ والأدب. 

مشابيخه : 

تتلمذ على كثير من علماء عصرهء ونبغ وفاق بعض 
يشتايكة: 


بقي هناك بلاد خولان بن عمروء تقع في بلاد صعدة لمعرفتها . الظر 
«الإكليل» للهمداني. 
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تلامذته : 

تتلمذ على يديه كثير من طلبة العلم في عصره» فكانت 
دروسه تبلغ ثلاثة عشر درسّاء بين أخطذٍ وإعطاء . 

عقياته : 

كان سنيّاء سلفيّاء خالعًا لربقة التقليد» مقبلّا على 
الكتاب والسنةء وتلقّى من أجل ذلك صراعًا مريرًا من 
الشيعة في اليمن وغيرهم . 


كتبه : 
كقيرة جذاء كزين غلى الماتتية فى غاية من التشفيق 
الوق ١‏ 
وفاته : 


توفى فى جماد الآخرة سنة (٠165١ه)».‏ عن (75) عامًا 
قضاها في العلم والدعوة والقضاء. 
فرحمه اللّه رحمة واسعة» وأدخله فسيح جناته ". 


ع نا 


(؟)مصادر ترجمته كثيرة جدًا. انظر في مقدمتي ل(رفع الالتباس لفوائد 
حديث ابن عباس) (ص؟7١17-1).‏ 
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جى هوي وري 
ص جن جودويتب 
المشكاة فى بعض مسائل الزكاة نا 


[عملي في التحقيق] 

-١‏ قمت بنسخهاء وضبط نصها على الطريقة الإملائية 
الكمرؤقة»فإن المولف كقالة! كنااهو معلوع: يكب على 
طريقة الأقدمين» مثل : (زكوة)» وهي تكتب اليوم (زكاة)» 
وكذا (قيمة)» وهي تكتب اليوم (قيامة)» ونحو هذا . 

1- جعلت لها عناوين تبين عن مضمون سطورها . 

''- علقت على ما رأيته نافعّاء وضروريًا فيها . 

#- قدمت لها. وترجمت للمصنف ترجمة مختصرة . 

ه- خرجت أحاديثهاء وحكمت على كل حديث بما 

5- عزوت النقولات إلى مصادرها . 

/ا- عزوت الآيات إلى سورها. 

4- فهرست لمواضيعها. 

9- سميتها (المشكاة في بعض مسائل الزكاة)» وقد 
شجاءاا عد لدي العرجي قن عنابه (الإماء الشوكاني 
حياته وفكره)ء (ص؟7١7):‏ (ببحث في تحريم الزكاة على 
الياشيضي). 
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© تنبيه: لم أعرج على ذكر المصادر المتداول ذكرها 
عند كثير من المعاصرين» وذلك لأمور: 

١‏ - أن المصادر قد كثرت اليوم» و صبح الرجوع إليها 
أمرًا سهلاء غير متعسر على الباحث . 

- أنها تؤدي إلى تكبير حجم الكتاب, الذي يؤدي إلى 
ارتفاع سعره في المطابع . 

اد افاقدة ذكرها يسدر 

4- تعتبر من ضياع الأوقات في كتابتهاء وقراءتهاء ومن 
ضياع الأموال في طبعها . 

فرب كتاب تكون مصادره» أو مصادر تحقيقه تبلغ قدر 
ربعهء أو ثلثه, ومع المقدمة المطولة» ربما يبلغ قدر حجم 
الرسالة المقصود إخراجها . فاللّه المستعان. 

وبعدما كتبت هذا اطلعت على كلام لشيخنا الإمام 
أبي عبد الرحمن الوادعي-أدخله الله فسيح جناته- في 
كتابه «غارة الفصل» (ص؛ .)٠١‏ حيث قال : 

(وكثير من الكتاب العصريين» متأثرون بالمستشرقين» 
التقوة قير كلف الععانناء والفيارين قور قلف لكام 
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يسم الله الرحمن الوحيم 
[نص السؤال] 
الحمد للّه سبحانه وصلى اللّه على سيدنا 9 محمد وآله 


(؟) للعلماء كلام حول لفظ (سيدنا»» في الصلاة على النبي يك حاصله : 
أنه ليس بمشروع فلو كان مشروتًا لورد عن الصحابة والتابعين. 
قال الحافظ ابن حجر أنه : (ولم نقف في شيء من الآثار» عن أحد 
من الصحابة» ولا التابعين أنه قال ذلك» مع كثرة ما ورد عنهم من 
ذلك).امه 
ومعلوم أنهم أكثر الناس تعظيمّاء وإجلالا للنبي يك ومع ذلك فلم 
يؤثر عنهم هذا . 
وقال الحافظ أيضًا : (كل من ذكر المسألة من الفقهاء قاطبة» لم يقع 
ل ا ل ل ود 
عليهم كلهم حتى أغفلوهاء والخير كله في الاتباع). اه 
قلت : وهذا هو قول شيخنا الإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي -رحمه الله رحمة واسعة-. وانظر لتفاصيل المسألة: 
(القول المبين على عقد الجوهر الثمين»؛ (ص :4070-7 للقاسمي 
رحمه الله تعالى؛ و(القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع)» 
للسخاوي (ص 20١١-١٠٠١‏ وإزاد المعاد) (94/8؟)» و(معجم 
المناهي اللفظية) (ص5١"7).‏ وكتابى «نيل الوطر من أسرار نزهة 
النظر؛ (شرح المقدمة). : 
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وسلم. 
حفظكم الله تعالى وكثر فوائدكم» وأعاد على منتحلي 
العلم الشريف فوائدكم» وجعل الأعمال والأقوال خالصة 
لوجههء فهو ولي التوفيق». وهو حسبي» ونعم الوكيل» 
وأتحفكم بسلامه الجزيل . 
[السؤال الأول] 


مسألة : 

الزكاة المفروضة.» فيما وجبت فيهء رأينا كثيرًا في 
زمانناء وأغلب ما رأيناه في عامة العوام في مثل بلاد 
القبائل الطغام”'“ في حاشد» وبكيل*". وغيرها من جهات 


(4) الطغام: قال الليث: أوغاد الناس. . . 
قال الأزهري: سمعت العرب تقول للرجل الأحمق النذل: طغامة» 
ودغامة» والجميع الطغام» وفيه طغومة» وطغومية: أي حمق» 
ودناءة. اه (تهذيب اللغة) (8/ 55). 

(6) حاشد: مخلاف من مخاليف اليمن» من بطون همدان» وهذه البلدة 
تقع في الجانب الغربي ما بين صنعاء وصعدة. 
ويكيل : قال الحموي: مخلاف من مخاليف اليمن. اه تقع ما بين 
صنعاء وصعدة في الجانب الشرقي . -- 
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القبلة وغيرهاء رأينا من لا يصلى إلا نادرّاء أو لثلا يقال: 
إنه قاطع صلاة» ولا يصوم إلا لمثل هذاء وقد يتجاسر على 
تركه ظاهراء والحج لا يخطر له يبال» وشهادة الحق» 
مشوبة بالشرك عنده بالعقائد الملعونة في الأولياء وغيرهم» 
.ومع هذا فالأكثر متجاسر على الطاغوت» ونهب 
الإمكان. 

وغير ذلك من تعدئ دود الله 

وأما الزكاة فيتحرى فيهاء ويصرح أن ذلك لثلا يخلف 
ماله في المستقبل» أو تقع عليه جائحة بسببها في أهل أو 
مال» ولا يريد بما أداه منها أداء الفريضة التي افترضها الله 
عليه ولا القربة. 

> فائدة:قال الحجري: حاشد هو أخو بكيل؛ وهما ابنا جشم بن 

خيران وقيل : ابن خيوان بن نوف بن تبع بن زيد بن عمرو بن همدان . 

وقبر الأخوين حاشد وبكيل في خخيوان قاله الهمداني في (صفة 

الجزيرة) . 

انظر (مجموع بلدان اليمن وقبائلها )» ١718-١786 /١(‏ و7١91-‏ 


7,» و(معجم البلدان) مادة: (بكيل)» و«معجم البلدان اليمنية؛ 
(ص85-87) 7 


المشكاة في بعض مسائل الزكاة 19 


وقليل جذا من رأيناه منهم يسلمها ويقول: هي فريضة 
واجبة» ونحو هذاء لكن أما أنه يَسْلم من شائبة مما ذكر 
ولو كان سالمًا من الأكثرء فلا يخلو مثل خيفة خلف 
المال» فهل مثل هذه زكاة ممن ذكر» حكمها حكم الزكاة 

أما ما أخذه المصدق. وذو الولاية» ومن له شوكة بيد 
الأمرء فلعله يصير المقبوض منها حكمه زكاة» لكن كيف 
بما يُعلم أنه ا كما يتفق ذلك.ء فهذا 
الزايد ما حكمه؟!! 

[السؤال الثاني ] 

ثم زكاة الهاشمي للفقير الهاشمي» ما المتقرر عندكم؟ 

وقد عْلِمَ الخلافٌ في ذلكء إنما المراد ما ترجح 
لديكم . 

ثم ما قيل من حل زكاة غير الهاشمي للهاشمي كذلك» 
قد عرف ما عندكم في ذلك» والسائل معتقده التحريم . 

وثمة أعجوبة لمن تصفحهاء وقد تصفحناها كثيرّاء أنك 
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ترى التشديد الكلي من كل أحد على الهاشمي» وأنها 
محرمة عليه» لورود الدليل وهو الحق!! 

وأما الغني فقلّ من تسمع من ينقم ذلك عليه أو يتوجعء 
مع أن تحريمها عليه ما نعلم فيه بخلاف فيما أظن . 

وإن ساغ للإمام إِنَالَةَ أحد الأغنياء منهاء لِوَجَهِ له فيه 
مخرج عند اللّه -سبحانه- كالتأليف» أو نحوه. 

لكن رأينا من الأغنياء كثيرًا من يقبض الزكاة» مثل أهل 
الدفع» وتجري عليه من أولي الأمر عادته من ذلك . 

ويقال: قد كان هذا من إمام سابق» لمن سبق هذا 
القابض» إجراءً للعادة فقط . 

ولا يدري أو درى لكن لا ينظر كيف كان ترجيح الإمام 
الأول لذلك» ولا أنه جعل محل ذلك لوجه قد بطل في 
الآخر فيقضي العجب من هذا غايته!!!. 

[السؤال الثالث] 


والزكاة هل فى الحبوب فقط؟ 
فما يقال في العنب والزبيب؟ أو في كل ما أنبتت 
الأرض» وحملت الأشجار؟ 
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فتكون في مثل : البرقوق» والفرسك» وسائر الفواكه؟ 
[السؤال الرابع] 


ومن الفوائد العائدة على أهلهاء شيء لا ينبت» وإنما 
يبقى تحت الأرضء ويستخرج منهاء فما حُكُمّهء وذلك 
كالهرد . 

فنا وآينا فى ناذه الشرف ما/يتحبيت أن فى البقعة يتاه 
لبسو سيت الوا ونان عه كرو نل سوه رياه 
بأثمان نفعة» فهل مثل هذا له زكاة» كزكاة المنبت أم لا؟ 


واللّه لا خلى عنكم آميد" . 


)١(‏ تأمين الداعي. في آخر دعائهء على دعائه ذاك» غير مشروع ولم 
يصرح في ذلك حديث,. والثابت عن النبي يَكهِ أدعية كثيرة لم يثبت أنه 
أمن في شيء منهاء فعلم عدم مشروعية ذلك. 
أما التأمين في آخر الفاتحة فذاك وارد الدليل به» فيبقى عليهء ويلزم 
العمل به. 
وقد أ فك هده المثالة د يردا اللدوي فقوت فى تعليقى عل #قداواة 
النفوس"») لابن حزم نه . ١‏ ا 
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(الجواب) 
العم لدوي عالن: 
الجواب: وباللّه الثقة» وعليه التوكل» ومنه استمداد 
الإعانة . 


المشكاة في بعض مسائل الزكاة رف 
| تعيين مصارف الزكاة] 
(جواب السؤال الأول) : 
إن الزكاة المفروضة» قد جاء القرآن بتعيين مصارفها 9 
يديد حي الحطيه ‏ . .. 
وهي (إنما)" التي وقع الاتفاق من أثمة البيان» 
والأصول©». والنحو »على اقتضائها لذلك. 


(0) فجعلهم ثمانية أصناف» وحصرها فيهم فلا يجوز صرف شيء منها 
إلى غيرهم؛ بينت ذلك كلهء في رسالة سمتيها: «دفع الأشباه عن 
مصارف الزكاة»)» يسر الله نشرها. 

(8)وذلك في قوله تعالى : #9 إِنَّمَا ألصَدَكتُ مراك وَالْمَسكينٍ وَالْعمِلِينَ 
عا ومُوْة هوم وف ألما وَالْمَدرمِينَ وَفِ سبل أله ون اسيل 
َرصسَةٌ يرح أله وَأنّهُ عَيِمٌ ححكبدٌ ©) » 7[العربة:0]. 

(9)الخلاف حاصل بين أهل الأصول. فقد ذهب إلى أنها لا تفيد الحصر 
جماعة.؛ منهم الآمدي. والطوفي» وأكثر الحنفية» وقالوا إنها تؤكد 
الإثبات؛ وذهب الأكثر إلى أنها تفيد الحصر. 
انظر «المحصول» ,)7١8/١(‏ و«الأحكام» للآمدي -١١5/7(‏ 
207». وهشرح الكوكب المنير» (/ 0175-518). و«الآيات 
البينات» (؟/ 57)» «نشر البنود» »)4١01/1(‏ «البحر المحيط» /١(‏ 
65). 


(١٠)قال‏ الرازي في «المحصول»: إن الشيخ أبا علي الفارسي » حكى- 
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[تحريم الصدقة على محمد عليه الصلاة والسلام 
وأله مَيْي] 
ووردت السنة المطهرة 0 غ؛ يجب 


لا تحل لمحمد وال محمد»”". فإن هذا 2 لطع 


- ذلك في كتاب «الشيرازيات» عن النحاة؛ وصوبهم فيه؛ وقولهم 
حجة. اه 

قلت: واختار أبو حيان أنها لا تفيد الحصرء ونسبه إلى النحويين 
البصريين . 

انظر «المحصول» /١(‏ 516). 

)١١(‏ التواتر ا هو: أن ينقل جماعة» يستحيل تواطؤهم على 
الكذب» وقائع مختلفة» تشترك كلها في أمر معين» فيكون ذلك القدر 
المشترك متواترًا . 
انظر «الموافقات» للشاطبيى (2)601//5 و«تدريب الراوي» (8/ 
١0؛»‏ واقواعد التحديث» (ص45١).‏ 

(؟1)جاء هذا عن أبي هريرة متفق عليه» وعن المطلب بن ربيعة» عند 
مسلم وغيره» وعن الحسن عند أبي داود الطيالسي وغيره؛ وعن أبي 
رافع عند أحمد وغيره» وغيرها من الأدلة ينظر ألفاظها وتخريجها في 
رسالتي #القاصم فى سكم الصدفة على ابت المطلب رش عام 
وسيأتي ذكر بعضهاء في هذا التعليق -إن شاء الله تعالى-. 


المشكاة في بعض مسائل الزكاة 30> 
مُقَيِدٌ للآية الكريمة» المضرحة بمصارف الزكاة. 

فتكون الصدقات الواجبة مصروفة فى الفقير الذي ليبس 
من آل محمد» وكذلك بقية المصارف؛ لأن نفي الحل لآل 
محمد ورد: 

2 تارة عامًا 5©, 

وتان 00 


فيفيد أنها لا تحل» تعميم على كل حَالٍ حلاله» أن 
يكون كل صنف من الأصناف التي لم يأتِ فيها تخصيص» 
وليس بمتصف بوصف كونه من آل محمد» ومن ادعى أنها 
تحل لمن كان من آل محمدء إذا كان مثا عامل 29©) أو 


(1 )العام هو: ما يستغرق جميع ما يصلح له. بحسب وضع واحدء دفعة 
واحدةء» بلا حصر. انظر «نزهة الخاطر العاطر» (5”/ 2))١١١‏ 
و«المذكرة» (501)» وامعالم في أصول الفقه» (518). 

(5١)المطلق‏ هو: اللفظ المتناول لواحد لا بعينه » باعتبار حقيقة شاملة 
انظر «روضة الناظر» (؟/ 02١191١‏ وامختصر ابن اللحام» (ص5؟١)2‏ 
واشرح الكوكب المنير» (5/ 205917 و(نزهة الخاطر» ))١191/5(‏ 
و«معالم في أصول الفقه) (ص47). 

)١5(‏ نقل جواز أخذ الهاشمى العامل على الصدقة منها عند أكثر 
التعنا ةق ومق وجو عند الساتعة: .وعللوا ذلك يان أها ادر 
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دليل التحريم المتواتر» ولم يكن في شيء من «الأمهات»ء 
والمسانيد»» و«المجاميع» الموضوعة لجمع الأحاديث 
النبوية» ما يفيد ذلك فيما أعلم . 
يككِ من تولية المطلب بن ربيعة بن الحارث» والفضل بن 
العباس على الصدقات؛» بعد أسا لآ ذلك» وفى 
«الصحيح» معللًا ذلك بقوله: «إنما هذه الصدقات أوساخ 
الناس. وإنها لا تحل لمحمد ولآل محملك3"1 , 
- أجرّاء فيجوز لهم أخذه. 
قال النووي: والصحيح تُحريمه » قلت: وهو الذي تؤيده الأدلة» 
وعليه جماعة من محقيقي الحنايلة» والشافعية. 
انظر «المجموع» (7577//1)» و«المغني» »)١١7/5(‏ و«الإنصاف» 
4 
250 أخرجه مسلم في ااصحيحه ) رقم(؟/ا١2)1‏ دقة وغيره» عن 
المطلب بن ربيعة» وجاء بنحوه عند الطبراني ف فى «الكبير» (؟١/‏ 
إارفة ” عن ابن عياس »2 وفي معي ل بن لييقة: وأبو حمزة 
الخولاني» وهما: ضعيفان. ينظر تفاصيل هذه الطرق» والكلام 
الت لل ا ا تك 
هاشم 
عدم 


المشكاة في بعض مسائل الزكاة /377 
[حاصل المسألة] 


فالحاصل : أنَّ تحريم الزكاة على آل محمد قطعنٌ من 
قطعيات الشريعة. ولم يأتِ من رام القدح في قطعيته بشيء 
يصلح للتمسك به» وقد أطال العلامة الجلال2©9 فى ': 
رسالته «المقال» 9" . 


(10) هو: الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن صلاح الجلال» يصل 
نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و#ئ.» وكان عالمًا مبررًا . 
قال يحبى بن الحسين بن الإمام القاسم في «بهجة الزمن» : له أقوال 
عجيبة» ونوادر غريبة» مثل: موافقة الرافضة في المتعة» وسب 
عثمان» وكان من موافقته للحق. ثبوت الخروج لأهل الكبائر من النار 
بالشفاعة» والرؤياء وكان لا يكفر بالإلزام» كما يقول به محققو علماء 
الإسلام. اه بتصرف. 
انظر ترجمته في «البدر الطالع» (؟/١91١)»‏ و(«خلاصة الأثر؛ (؟/ 
/١1١)ء‏ وانشر العرف» (558/15)., و«الأعلام» (147-185/5), 
و«هجر العلم» /١(‏ 0989-9555 . : 

)١4(‏ صنف هذه الرسالة في حل الزكاة للهاشمي» قال عنها الإمام 
الشوكاني في «النيل» (/ 817): ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في 
بلاد اليمن خصوصًا أرباب الزياسة» قام بعض العلما ء منهم في الذب 
عنهم» وتحليل ما حرم الله عليهم» متام لا يرفياء الله وله تناد 
العلماء» فألف في ذلك رسالةء هي في الحقيقة كالسراب» الذي 
يحسبه الظمآن ماء» حتى إذا جاءه لم يجده شيئًاء وصار يتسلى بها 
أرباب التباهة منهم. اه 
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ولكنه في غير طائل» وهمكذا جاء في (شرحه 
اكير “كير قن لكام والكن تي 

وليس هذا موضع بيان تزييفه " 

وقد تعقبه في ذلك من تعقبه من المعاصرين له.» فمن 
بعدهم بما فيه كفاية”"". 


(9١)المسمى‏ «ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهاراء مطبوع في 
أربعة مجلدات ضخمة؛ مع حاشيته النافعة للإمام الصنعاني المسماة 
«منحة الغفار على ضوء النهار» . انظر كلامه على الصدقة للها شمى فى 
000 00 

)٠١(‏ قال المصتف كعُزَنْهُ فى «السيل الجرار» (7/ 55): (. . . تكثير 
المقال؛ وتطويل الاستدلال» في مثل هذا المقام لا يأتي بكثير فائدة» 
وقد تكلم الجلال في «شرحه» في هذا الموضع» بما يضحك منه 
تارة» ويبكى له أخرى. وجمع بين المتردية» والنطيحة» وما أكل 
السبع» وبحثه في «رسالته» التي أشار إليهاء من جنس كلامه الذي 
أورده هناء وكل ذلك لا يسمن» ولا يغني من جوعء وهو يُأَلْةُ من 
بني هاشم» فلا جرم. اه 
وقال في «الوبل» /١(‏ 5554): ولم يأتٍِ من خادع نفسه بتسويغها بشيء 
ينبغي الالتفات إليه؛ بل مجرد هذيان» هو عن الحق بمعزل» كما فعله 
الجلال في «رسالة» له في هذا الشأن» فإنه أطال» وما أطابء وأكثر 
:. من التذقيق» فما اضان اه © ١‏ .* 

(1؟) تعقبه تعقبه الإمام الصنعاني في رسالة مفردة» جنا عل لكا عاق 
رسالة الزكاة للجلال من إشكال»؛ وله أيضًا عليها ذيل» وأشار إلى- 
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مع احتمال تلك المقامات» والمقالات التي أدخل نفسه 
في مضايقها للزيادة في الرد عليه» وتزييف كلامه» وتبيين 
57 ْ 
[حكم زكاة العاصي] 
دا ورياك ابن كر ارم 3 قطعيّا. فاعلم أن 
كون من عليه الزكاة مخلّا بشيء مما أوجب اللَّه عليه أو 
تاركًا لفرض من فرائض الإسلام؛ أو لركن من أركانه» 
لا يوجب تحويل المصرف الذي كفل الله صرف الزكاة 
إليه» إلى مصرف آخر. 
كل ان لوكاةالين حريه] اللمشلي دان الات 
سبحانه- قد أوجب على من عصاه يذنب عقوبات 
معروفات. 


- الرسالة» في كتابه «سبل السلام» (5/ 290)» ونص عليها في حاشيته 
على «ضوء النهار» (7/ 20978 وتعقبه هناك أيضًا تعقبًا مفيدًا. 
وقال الإمام الشوكاني عن هذا الجواب في كتابه «وبل الغمام» /١(‏ 
)2 : وقد أجاب عليه بعض أهل العلم بجواب ب ظاهري» من دون 
مضايقة له في القناطر المبئية على شفا جرف هار. اه 
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منها : ما هي دنيوية'” . 
ومنها : ما هي آخروية”” . 
فمن كان مثلًا متساهلًا في الصلاة» فالواجب على كل 
مسلم أن يأمره بالمعروف» وينهاه عن المنكر» ويحمله على 
القيام بما أوجب اللّه عليهء طوعًاء أو كرمًا . 
وليس لمن كان غير مصرف للزكاة كالأغنياء» وبني 
هاشمء أن يقولوا هذا الذي وجبت عليه الزكاة» قد خان 
اللّه في بعض ما أوجب عليه» فتعالوا نقتدي به» ونخون 
الله في بعض ما حرمه عليناء فتأكل زكاة هذا المتساهل في 
الصلاة» فإن هذا من تشفيع*" معصية بمعصية» وذنب 
بذنب» وبلية ببلية» وما مثل هذا الغني» أ و الهاشمي الذي 
أقدم على أكل زكاة من عصى الله بذنب أو ذنوب» إلا مثل 
بعض أعوان سلاطين الدنياء إذا عثر على خيانة للسلطان» 
من بعض الأعوانء فخانه مثل تلك الخيانة قائلا : قد سبقه 
0 كالسارق تقطع يده بالشروط المعلومة» والزاني المحصن يرجم»؛ 
ونحو هذا . 7 
(') كالغيبة» والنميمة» ونحو هذاء فإن عقابها عند اللّه يوم القيامة. 
(14) يعني : من إرداف معصية بأخرى . 
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إلى الخيانة فلان فاقتدى به!!. 

و الكل سضية ازباكا ةو نةالدو كه اميه 

وهنا ب لدم ادف مز كان الم وميا 
وتعدي لحدوده. 

فإن زكاة ذلك العاصي قد جعلها الله لمصارف معروفة 
معينة"؟» فهي حق لهم » وليست بحق للعاصي . 

فمن أكلها ممن لا تحل لهء فقد أكل أموال مصارف 
الزكاة» وظلمهم وجنى عليهمء ولم يأكل مال ذلك 
العاصي» التارك لبعض ما أوجبه الله عليهء فما ذنب 
هؤلاء المصارف» حتى يأكل أموالهم من منعه الله من 
أكلها؟!! . 

فإن قال من حرم الله عليه الزكاة : 'إنه استحل هذه الزكاة 
عقوبة لمعصية المزكي . 

فيقال له : هذا باطل من وجوه: 

الأول إن هده التقزية قوريأرت بوانويل: 


(؟) وهم ثمانية أصناف : تولى الله تعينهم في كتابه الكريم . انظر ما تقدم 
«(ص؟5). 
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وقد تقرر أن العقوبة بالمال واردة على خلاف اللأصول 


2 22 


الشرعية"” » فتقَر حيث وردت» وذلك فى جزئيات 


٠ معروفة""©)‎ 


(3؟) أي: الأصول الشرعية التي تقتضي حرمة مال المسلمء منها قوله 
تعالى : «ايكابهًا الت ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا نولم بَيْنَكُم بالبنطل» 
لانساء:ة]ء وقوله تعالى: «طولا مَأَُوَا أَموَكم بينم بالبلطل» 
[البقرة:188] » ومنها: ما أخرجه البخاري برقم (/51)» ومسلم يرقم 
»)١719(‏ عن أبي بكرة: أن النبي كلد قال: ”إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرامء كحرمة يومكم هذا...2 الحديث. 
وحديث: «المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». أخرجه 
مسلم (75074). (35؟) وغيره» من حديث أبي هريرة. 
وانظر «عقود الزبرجد» (ص57)» وكذا «دلائل المسائل». كلاهما 

(707) ذكرها ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية» (ص5719-1575) فقال: 
(واما العرين بالعتويات: المالك لمتروع- أيضا في مراشيع 
مخصوصة. فى مذهب مالك» وأحمد» وأحد قولى الشافعى» وقد 
جاءت السئة عن رسول الله يك وعن أصحابه بذلك» في مواضع 
منها : إباحته يله سلب الذي يصاد في حرم المدينة لمن وجده. 
ومنها : أمره لعبد الله بن عمروء بأن يحرق الثوبين المعصفرين . 
ومنها: هدمه مسجد الضرار» . ..) إلخ حيث أنه عدَّ خمس عشرة 
قضية» ثم قال بعدها: وهذه قضايا صحيحة معروفة» ليس يسهل 
دعوى نسخها. . .) إلخ. -- 
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الوجه الثاني : أن المعاقبة بالمال ليست إلى كل فرد من 
أفراد المسلمين» بل هي إلى أئمة المسلمين . 

ولو كانت مفوضة لكل فردء لأكل الناس أموال بعضهم 
البعض بهذه الذريعة» وهلكوا فى حرمة الأملاك المملوكة 
نهذه الوسيلة ل ا 

الوجه الثالث: أن هذا الذي لا تحل له الزكاة» لو فرضنا 
أن له ولاية تسوغ التأديب بالمال» وفرضنا أن الذي عليه 
الزكاة» قد اقترف ذنبًا من الذنوب» التي جاءت الشريعة 
بجواز التأديب فيها بالمال. 


- وذكر بعضها الشوكانى فى «عقود الزبرجد» (ص594-/2481». وقال 
(ص/97): (فيكون ما صح من هذه الأدلة الخاصة المتضمنة للعقوبة 
بالمال مخصضًا لذلك العموم» ويقتصر عليهاء ولا يلحق بها غيرها 
لقصور علتها. من التعدي إلى الغير. ..) 
وانظر كتاب «التعزيرات فى الشريعة الإسلامية»؛ وكتاب «الحدود 
والتعزيرات» عند ابن القيم» للشيخ بكر أبو زيد (ص544-497). 
(14) قال الإمام الشوكاني في كتابه «عقود الزبرجدا (ص١8):‏ (الأصل 
في الأحكام الواردة عنه وُه عدم اختصاصها بفرد أو أفراد» ولكنه 
يعلم بالضرورة اختصاصها بأهل الولايات؛ لأن التأديب والتعزير 
إليهم» ولو أجزنا ذلك لكل فردء لزم أن يأكل الناس أموال بعضهم 
بعضًا بالباطل» وهو باطل. ..) 
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فغاية ما هناك: أن له تأديب العاصيء. على تلك 
المعصية» بأخذ شىء من ماله . 

وأما تأديبه بأخذ مال غيره» وهم المصارف الذين جعل 
الله هذه الزكاة لهم» فليس ذلك من هذا الباب» بل من باب 
الظله"»© البحت22»0 والطاغوت0© المتيقن 5 

فإن قال المستحل لهذه الزكاة: إن صاحبها لما عصى 
الله بذنب أو ذنوب صارت زكاته غير زكاة شرعية . 

تقال اله لين هذا إليكتودوالة أمرلة اللهيه» بول النائ 


(8؟) الظلم: قال ابن الجوزي: التصرف فيما لا يملك المتصرف 
التصرف فيه» وقيل: هو وضع الشيء في غير موضعه. اه المراد. 
والثانى: هو عند أهل اللغة» وكثير من العلماء. انظر «المفردات» 
للراقب (ص/577)». وانزهة الأعين النواظر» (ص”2))578-57 
و«لسان العرب» (8/ 7517). 

(.م) البحت: أي الخالص الذي لا يخالطه شيء غيره. انظر السان 
العرب» (871/1). 1 

(0”) قال ابن الجوزي : الطاغوت: اسم مأخوذ من الطغيان» والطغيان 
مجاوزة الحد. اه المراد. وهذا هو المراد هناء واللّه أعلم؛ وإلا فقد 
عرّف ابن القيم الطاغوت فقال: هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع 
أو معبود أو مطاع. اه انظر «نزهة الأعين النواظر» (ص١٠5)»‏ 
و«أعلام الموقعين» /١(‏ 017). 
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امرك الله وس أن تاخد على يد هذا العاصى» وتخول بينه 
ون عضي الله وتأمره بالقيام بما أوجب الله عليه وفاءً 
بما أوجبه الله عليك من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
ال 0 


0 الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء متكائرة 
في الكتاب والسنة» منها : قوله جل في علاه: ل( لوَلككي يدم أنه يدَعُونٌ 
ِل كير وود بالكوف وَتتمَوتَ عن الشكر وَأوقيكَ هُمْ الشقس» © > 
[آل عمرانت: 4 ,]٠١‏ 
قال الإمام ابن كثير في اتفسيره» عند هذه الآية: (المقصود من هذه 
الآية؛ أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك على 
كل فرد من أفراد الأمة. . .) 
أما من السنة: فقد تضافرت الأدلة بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء حتى صلف في ذلك جماعة منهم الإمام عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي » صنف كتايًا سماه: «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ وقد طبع في مجلد لطيف» وابن النحاس في "تنبيه 
الغافلين» والخلال» وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم . وإجماع الأمة 
قائم على ذلك؛ قال الإمام النووي: تطابق على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر الكتاب والسئة والإجماع. وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد» :)587-174١/977(‏ أجيع المسلمون» 3 
المنكر واجب تغييره» على كل من قدر عليه. .. والأحاديث عن 
ان التي عن المنكر كثيرة جذاء 
ولكنها كلها مقيدة بالاستطاعة .اه 
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ولا تَعْمَدْ إلى ما قد قام به» مما أوجبه الله عليه» فتضعه 
في غير موضعه الذي وضعه الله فيه» وتصرفه في غير مصرفه 
الذي صرفه اللَّه إليهء فإن هذا منكر معاونة للشيطان؛ لأنه 
أوقعه في بعض الذنوب ففعلها . 

أو سوّل له ترك بعض الواجبات فتركهاء وأنت عمدت إلى 
ما قد قام به» مما أوجبه الله ؛ فوضعته في غير موضعه» فظلمته 
بوضع زكاته في غير موضعهاء وظلمت المصارف قَحُلْتٌ ينهم 
وبين ما جعله الله لهم » فكنت عاصيًا من جهات : 

الأولى : بمخالفة التحريم القطعي . 

الثانية : بظلم المزكي . 

الثالثة : بظلم المصارف . 

فانظر ما صنعت بنفسكء وفي أي هوَّةة©»» وقعت 

- وقد اختلف أهل العلم هل هذا الوجوب عيني أم كفائي؟ 

هم على قولين في ذلك : والجمهور على أنه كفائي . وهو الصحيح . 

وانظر ااشرح مسلم) للتروي (5/ 57): والرسالة» لشيخ الإسلام؛ في 

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . 


(#م) قال ابن سيده: الهوة: ما انهبط من الأرض» وقيل: الوهدة 
الغامضة من الأرض . اه انظر السان العرب» .)159/1١6(‏ 
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بامشكين!!!: 

فإن كنت تظن أن الله إنما حرم عليك أوساخ المؤمنين» 
ولم يحرم عليك أوساخ الفسقة» والعصاة المتلوّثين 
بالذنوب . 

فقد ركبت شططًا2©9 وسلكت غلطًّاهء©). ولو فرضنا أن 
هذا الذي أخرج الزكاة» قد ارتكب من المعاصي ما يوجب 
انسلاخه عن الدين بإجماع المسلمين”»»: وصار في عداد 
المرتدين©» فالذي يجب علينا حينئبٍ أن نعامله معاملة 
المرتدين» في النفس» والمال» فتطالبه بالإسلام» فإن قبل 
فذاك» وإن أَبَى فالسيف هو الحكم العدل«©. 


(1) الشطط : هو الإفراط في البعد؛ يقال: شطت الدارء أي: بعدت. 
انظر «المفردات» للراغب (ص5607) . 

(مع) الغلط : هو كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه» من غير تعمد. 
قاله الليث. انظر «اللسان)» .)1١1١7/1١١(‏ 

(+") وذلك كأن ينكر شيئًا من الدين أو يستهزأ بشيء من الدين» ونحو 
هذا. انظر «شرح الرسائل» للشيخ الفوزان (ص .)11514-71١١‏ 

(0م) المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. انظر «المغني» مع 
لالشرح الكبير» ,)77/٠١١(‏ واحكم المرتد» للماوردي (ص208). 

(م”) وقال المصنف في «السيل الجرار» (5/ 7”07) : الأدلة قد دلت على 
أن الردة سبب من أسباب الكفر» وأن هذا السيب مستقل بالسببية» - 
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وهذا هو الذي أوجبه الله عليناء وطلبه منّاء وليس لنا أن 
نعمد إلى ما قد أخرجه من ماله باسم الزكاةء فنأخذء 

ولذزوة على كر ونوهمه أن ذلك الذي أخرجه 0 

وأنه من المسلمين . 
- كما في حديث: ١من‏ بدل دينه فاقتلوه», [أخرجه البخاري رقم 
(2011).؛ عن ابن عباس]ء ونحوه ولم يصح في الاستتابة والانتظار 
بر ا ا د 
ارتداد المرتدء أن نأمره بالرجوع إلى الإسلام والسيف على ر أسه» 
فإن أبى ضربنا عنقهء حكم اللّهء ومن أحسن من الله حكمًا؟! وهذ 
القول هو بمثابة تقديم الدعوى لأهل الكفر إلى الإسلام؛ فإن ذلك 
يحصل بمجرد قول المسلمين لهم: أسلمواء أو أعطوا الجزية؛ فإن 
أبوا عن جواب هذه الكلمة» فالسيف هو الحكم العدل الفصل. اه 
وقد اختلفوا فى استتابة المرتد» فذهب الجمهور إلى أنه يستتاب» إن 
تاب وإلا قتل» وذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهرء ونقله ابن 
المنذر عن بعض السلف إلى أنه يجب قتله في الحال» وهو ترجيح 
المصنف كما تقدم . وانظر «النيل» (5/ /7/81) مع «المغني» و«الشرح 
الكبير» /١١(‏ 4/ا-95), و«الوابل» (5310-579/7), و(منهج ابن 
تيمية فى التكفير» .017-7571/١(‏ 

50" بالنسبة لزكاة المرتد في قبولها خلاف» قال ابن قدامة في «المغني»: 
(إن ارتدَّ قَبْلَ مُضِي الحول» وحال الحول وهو مرتد» فلا زكاة عليه» 
نْصٌّ عليه؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة. ..) إلخ. ثم ذكر 
الخلاف هناك . فانظره في «المغني» مع «الشرح الكبير) (؟551/5). 
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[حكم التمليك والإباحة من الكافر] 

فإن هذا الذي أخرجهء عا للشو قا 
شرعية» هو تمليك منه لمصارف الزكاة» أو إياحة لهم» 
والقكليك ين الكاكو والإناحة متشعيها ذا سماء 
المسلمين» فكيف يحل لنا أن نظلمهم بأخذ ما قد استحقوه 
بالكيلياة: أو الأنابحة ).وعدا اتنا عو على طريقة التتزل: 
وإرخاء العنان في المناظرة . 

[أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 

وإلّا فنحن نعلم أن هؤلاء العصاة» لو حُحبِظُوا بأسواط 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لقاموا يجميع ما 
كلو بم ادقن ا يدوا أعناقهم للسيف. ويصيروا 
على الكفر بعد الاستتابة . 

بلى لو وجدوا من يعلمهم معالم الدين» ويبذل نفسه 
للهداية» وتصبر امسيعم» ويقرعهم بالقوارع التي في 
كتاب اللَّى وسنة رسوله؛ ويرغبهم برغائب الوعد 
للمطيعين؛ ويرهبهم بالترهيبات التي رهب اللريه 
العصاةء لما شد عن الإجابة إلا القليل؛ لوم بكر 
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لأنفسهم الإسلام» وينفون عنها الكفر» ويأنفون من نسبة 
ذلك إليهم» وينفرون عنهء فليسوا ممن شرح بالكفر 
صدرًا “2 بل لو قيل لأحدهم: إنه كافر لقامت عليه 
القيامة» وقاتل من رماه بذلك بكل حجر ومدر. 
[خطورة التعرض للتكفير] 

وهذه المقامات التي هي مقامات التكفير هي مزالق 
الأقدام. ومزلات أنظار الأعلام» فمن أقام نفسه فيهاء 
وحكم على بعض من ينتمي إلى الإسلام بالكفرء فقد 
ون ور اا 
('4)يشير إلى قوله تعالى : ومن حكفر بِألّهَ من بعد يميد الام كن 

00 مُظمَين لمن رَلككن من سَََ شَيَمَ بالْكْفْرٍ صّدْرًا فََبَنّهِرْ حَضَبٌ عضب مت 

لَه وَلَهُمْ عَذَابكٌ عَظِيِةٌ © » 0 وانظر «شرح الطحاوية» 

(ص"”47). 


(41)فإنه إن لم يكن المُكَثَّر كذلك» فقد باء بالكُفْر نفس المُكَمْرء ولذلك 
ار النبي يلد فقال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»» 
أخرجه مسلم برقم(60) عن ابن عمرء وأخرج البخاري رقم 
(560 )4 ومسلم واه عن أبي ذر مله أنه سمع النبي ع 
يقول: "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. ولا يرميه بالكفر كفر إلا ارتدت 
غليه إق لع يكن صضاحيه كذلك»: وأخرج البخازي زقم 10540 


ومسلم رقم(71755)» عن أبي هريرة نحو هذا. - 
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- قال الحافظ وَْهُ : من قد ذكر -يعنى الكفر- لمن يعرف منه 
الاك لمي ل شه فى زع ألة كاذ ب لان كلل بالك تمل 
الحديث فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفر» فكأنما كفر 
نفسهء لكونه كفر من هو مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين 
الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه : «وجب الكفر على أحدهما» . اه 
«الفتح» (١٠/1لا1-"/ا7),‏ وانظر «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 
لوقققة ونال الإمام الضوك وات االعبلنالخرار 900/0 -0581): 
أقول ل 0 
ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار» فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة : «أن من قال لأخيه : 
يا كافر فقد باء بها أحدهماكاء» مكلااي العجيع وفي لفظ آخر في 
الصحيحين وغيرهما : «من دعا رجلا بالكفر؛. أو قال: 0 اللّه 
وليين كذلك و لجار علي اي جع » وفي لفظ في الصحيح: ١‏ 

كفر أحدهما»» ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم 00 
وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير» وقد قال اللّه ون : «ولكن بن 
شي بِالْكْفْرِ صَدرَا» ويل :+.ى » فلا بد من شرح الصدر بالكفرء 
00 
عقائد الشر»ء لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام»... ولا 
اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه» فإن 
قلت : قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير مِلّة الإسلام؛ 
وورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير مِلّة الإسلام؛ وورد في 
السنة المطهرة ة ما يدل على كُفر من كَفْر مُسلمًا كما تقدمء وورد في- 
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- السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلًا » يخالف الشرع كما 


في حديث : لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»» 
ونحوه مما ورد مورده» وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور 
يُوجب الكفرء وإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة 
الكفر. 

قلت : إذا ضاقت عليك سبل التأويل» ولم تجد طريقًا تسلكها في مثل 
هذه الأحاديث فعليك أن تَقَرْرَهًا كما وردت» وتقول من أطلق عليه 
رسول اللَّهِتلهِ اسم الكفر فهو كما قال ولا يجوز إطلاقه على غير من 
سماه رسول اللَّه و من المسلمين كافرًا إلا من شرح بالكفر صدرًاء 
فحينئذ تنجو من مَعَرَّة الخطرء وتسلم من الوقوع في المحنة. فإن 
الإقدام على ما فيه بعض البأس. لا يفعله من يشح على دينهء ولا 
يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عاتدة. فكيف إذا كان يخشى على 
نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله كله كافراء فهذا 
يقود إليه العقل فضلًا عن الشرع. ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب 
والسنة واجبء وقد أمكن هنا يما ذكرناه» فتعيّن المصير إليه» فحتم 
على كل مسلم أن لا يُطلق كلمة الكفر إلا على من شرّح بالكفر صدرًاء 
ويقصر ما ورد مِمّا تقدم على موارده: 

وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق 
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح 

وأما قوله: «إلا حاكيًا أو مكرمًا»ء فالأمر فيه واضحء ووجهه بين» 
وكيف يحكم بالكفر على من حكى قولًا كفريًا صدر من كافرء فإن 
القرآن الكريم قد اشتمل على ما لا يأتي عليه الحصر من حكاية ما هو 
كفر بواح من أقوال الكفارء وهكذا لا يحكم بكفر من كفر مكرمّاء - 
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فإن أسباب الكفر بعيدة المدارك»ء مظلمة المسالك», 
ومن دخل في شيء من هذه القوانين التي يتعامل بها البدو 
المسماة عندهم تارةً بالمنعء وتارة بالشرع . 
[شروط التكفير] 
لا يكفر بمجرد الدخول فى ذلك» حتى يعلم أن تلبسه 
الذين كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارىء فلا بد هاهنا 
من أمرين : 
- فقد استثناه القرآن الكريم بقوله: إلا مَنْ أُصكَرء وََلبُمُ مُظلمَية 
َِإنمنن © [التحل :+ ٠ع‏ © وكفى به. 
وأما قوله: «ومنها السجود د لتر لله قلق يل مرو فمةه بآن كوة 
سُجوده هذا قاصدًا لربوبية من سجد لهء فإنه بهذا السجود قد أشرك 
بالله وَبنَ » وأثبت معه إلهًا آخرء وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم 
كما يقع كثيرًا لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يُقَيّل الأرض تعظيمًا 
لهء فليس هذا من الكفر في شيء» وقد علم كل من كان من الأعلام» 
أن التكفير بالإلزام مِن أعظم مزالق الأقدام» فمن أراد المخاطرة بدينه 
فعلى نفسه جنئى .اه 
(؟1) ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيز : التكفير حق لله فلا يكفر 
إلا من كفره الله ورسوله . اه «الرد على البكري» (ص705 9 
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الأول: أن تتيقن أن ذلك الذي دخل فيه» سبب من 


أسنات ا 
الثاني: علمه بذلك» حتى يكون ممن شرح بالكفر 
0 


-١‏ اتخاذ الوسائط بين العباد ويين ريهم لم بشرعها لله بل نهى عنها. 
3 1 ” 1 
- عابي الله أو الاستية امن به 


الاستهزاء بأحد منهم . 
4- استحلال الحكم بغير ما أنزل اللّه. 
- استحلال ما حرمه اللّه. 
/- اعتقاد نفي صفات الله وأسمائه أو تشبيه الله بخلقه» أو وصف 
غير الله ووصف: لذ كاوق لذ لويم 
ولهذا الأسباب ضوابط ومقيدات ينبغي العلم بهاء ومعرفتها. انظر 
كتاب «منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» /١(‏ 2151-51 و(ضوابط 
التكفير عند أهل السنة والجماعة» وافتئة التكفير) للإمام الألباني» 
وكذا «التكفير والحكم بغر ما أنول: اللّده للعلامة ابن “عشيمين 
و١ضوابط‏ التكفير» (ص؟75-19) . 

(44)فإن كان جاهلًا ولم تقم عليه الحجة» فإنه لا يكفر» وإن تلفظ يما 
ظاهره الكفر قال شيخ الإسلام: «لا يجب أن يحكم في كل شخص 
قال ذلك» أي: كلمة الكفرء بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط- 


ونان ته أو بدينه أو سب أحد أتبيائه» أو 
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وذون الأمرين مَهامة ا رٌ فيها أقدام المحققين. 


اشام ضوعن ب نفي”7 السو السوزس ةسكن 
من كان مُتَليّسَا من العوام بالعقائد الباطلة في حي أوميت» 
فلا بد من الأمرين المتقدمين» ودونهما ما وصفنا من 


ا ار 
عهده بالإسلام ‏ أو. ... في بادية بعيدة. 
ال و د ا من الشرائع الظاهرة» وكان حديث العهد 
بالإسلام» أو ناشنًا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية). اه 
انظر لمجموع الفتاوى») (ه"/ 565١55-1١)ء2‏ و(١75/95).,‏ و(5/ 
»١‏ وانظر الأدلة على اشتراط هذا الشرط في «منهج ابن تيمية في 
مسألة التكفير» »)551-70١/١(‏ و«ضوابط التكفير» (ص76؟7!- 
.© وانظر لزامًا ما سيأتى (ص275»: من البيان والتنبيه على هذا 
الشرط . ْ 

(55)المهامة: جمع مهمة: قال ابن شميل: المهمة: الفلاة بعينهاء 
لاماء بهاء ولا أنيس. وأرض مهامة: بعيدة. اه المراد وفى 
«اللسان»: المهمة: المقازة البعيدة والجمع المهامة. . .إلخ أنظر 
«تهذيب اللغة» (6/ 785)». و«لسان العرب» .)057/1١١(‏ 
القَيح: قال الليث: الفيح مصدر الأفيح. وهو كل موضع واسع . اه 
انظر «اللسان» »27577/1١١(‏ و«القاموس» (ص١٠٠7).‏ 

(641البلقع والبلقعة: الأرض القفر التي لا شيء فيها. انظر «تهذيب 
اللغة) (7/ 798)؛, و«لسان العرب» .)5848/١(‏ 
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ا وفظاعة ال 


أهل الآ ما أدج اله عي في سحك الرآن"». م 
ان ل لما وجد على-ظهر الأرض الإسلامية 
من يتلبس بسبب من أسباب الكفر» فإن العوام أقرب الناس 
إلى قبول الهداية» رع كاد قاهم ضير لال لها باللتبان تور 
يقبلها بالسنان. 

وقظيق للق مهوي حنلاك لكاو وتم و سنا 
يتحقق إلا بعد وجوده. لاح لك أن أولئك المسئول عن 
معاصيهم مختلفة» في كون بعضها أشد من بعض . 


(50) يشملها كلها آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد تقدم شيء من ذلك (ص7؟). 

(4:) أي : خشونة وصعوبة أسبايه . انظر «النهاية» (1/ 756)» و«اللسان) 
.)١69/1(‏ 
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[التلبس بشيء من أسباب الكفر هل يعد كفرًا؟] 


وكل شيء مما يفعلونه من أسباب الكفرء على فرض 
مباشرتهم لشيء منهاء ليس من الكفر المتفق عليه . 
بل من قال: إنه سبب يوجب الكفرء فهو شَرَطَهُ بشروط 
يبعد كل البعد» وجودها فيمن يُنْمَى إلى الإسلام» ويَدعِي 
فإن من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة» كقطع ميراث 
بعض من ثبت توريثه بدليل قطعي» لا يكفر عند من قال 
بكفره» إلا بعد أن يعلم بتلك القطعيةء ويصر على 
مخالفتها””» إما استحلالاء أو استخفاقًاء وأين من يعلم 
قطعية الدليل من هؤلاء البدو؟! فضلًا عما وراء ذلك!! . 
)259 قال تعالى : لاوما كا مُعَرينَ حي بسك روه [الاسراء: 115 فلا بد من 
قيام الحجة والعلم عند المكفْر حتى يصح تكفيره فلو تكلم بكلمة 
الكفر» أو أنكر ما قد تواتر وهو جاهل بذلك» ولم تقم عليه الحجة» 
فإنه لا يكفر قال شيخ الإسلام : (من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع» 
يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره» فإذا قامت عليه الحجة كفر 
حيكل) . انظر المجموع الفتاوى») ا ور ة و«الرد على 
البكري» (ص١١7).‏ 


المشكاة في بعض مسائل الزكاة 
[الخلاصة] 
فتلخص من هذا : أن المزكي من أهل المعاصي» يجب 


صرف زكاته إلى المصارف الشرعية» ولا يحل لأحد ممن 
لا تحل له أن يتناول شيئًا منهاء وهكذا من فعل سيبًا من 
أسباب الكفر المختلف فيهاء لا يحل لأحد أن يحكم 
بكفره إلا بعد: 


قيام البرهان على الكمر . 
ولا بد بعد قيام البرهان على أن ذلك سبب من أسباب 


الكفرء أن يكون المرتكب له: 


* عالمًا بأنه كفده . 


2 كذا قال المؤلف هاهنا» وقال في «السيل الجرار» (الموضع 


السابق» وأشرنا لحذفه بنقاط):( ولا اعتبار بصدور فعل كفر لم يرد به 
فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر). 

أقول : وهذا شرط غير صحيح؛ لأن هناك من يقع في الكفرء وقد 
لا يكون قاصدًا للكفر؛ ومع ذلك بكر كما كفر الله المنافقين» ثم بين 
نت كنزاهم فقال: طوَلَين سَالتَهْر يَمْوْلْك إِنّمَا حكن عوش 
ل 2 بأ 4 وعايلي- ورسوله. 002 بون © ©6 35 1 55 قد فرت 
بعد 0 #[التوية : م5-دلا] 


قال العلامة سليمان بن عبد اللَّهوكاَنْه في كتابه النافع اتيسير العزيز - 
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:*# شارحًا به صدره. 
* مصرًا على البقاء عليه . 


2 غير راجع عنطا”» , 


- الحميد» (ص/577)» في كلامه على هذه الآية : في الآية دليل على 
أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفرء لا يعذر بذلك؛ بل يكفر. 
وقد أطال العلامة عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ في كتابه المستطاب 
«مصباح الظلام» (ص١557-657),‏ القول في بيان هذه المسألة» بأنه 
لا يشترط علم المكَمّرٍ بأن الفعل أو القول الذي ارتكبه كفر» وبنحوه 
قرر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في «شرح كشف الشبهات» 
(ص/اه -08): وبهذا يُعلم خطأ المؤلف يَعأَلُ في جعله هذا شرظا 
في ثبوت التكفير» ٠‏ واللّه أعلم. 

(01) قال الشيخ العثيمين َنْهُ : لا بد من أمرين هامين في التكفير: 
الأمر الأول: دلالة النصوص على أن هذا كفرء وكفر مخرج عن 
الملة. 
الثانى : انطباق هذا الحكم على الشخص المعين ؛ لأنه قد تكون هناك 
الي ٠‏ وإن كان القول؛ أو الفعل كفرّاء والموانع 
معروفة من الشريعة» والحمد للَّه. فإذا لم يتم الشرطان» فمن كمر 
أخاه صار هو الكافر. . . قلنا "إنه كفو عحيك انبخل نقسة مشر عا يع 
الله وحكم على هذا بالكفرء واللّه تعالى لم يُكَّ؛ فجعل نفسه نذا 
لله وبق في التكفير» هذا من جهة» ومن جهة أخرى : قد يطبع على 

قلبه -والعياد الله وتكون نهايته أن يكفر بالله كفرًا صريححا- 
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وبعد أن يتقرر كفرهء لا يحل لأحد أن يعمد إلى ما قد 
أخرجه من ماله وخرج عن ملكه إلى مصارفه الشرعية» 
فإن تلك القطعة من ماله» قد أخرجها باسم الزكاة 


لمصارفها. 

فإذا لم يكن يكن زكاة ة لمانع فيهء» كانت إناكه لمصارف 
الزكاة» دون غيرهم . 

وذلك منه صحيح لا مانع 0 


فمن أخذها فقد ظلم المصارف؛ لأن الإباحة لهم لا 
لغيرهم» وقد خرجت عن ملك ما لكها . 

وعلى فرض أنه يصح الرجوع عن الإباحة» فالذي يجوز 
له الرجوع فيها هو مخرجها لا غيره ”. 


- واضحًاء ؛ فالمسألة خطيرة جدّاء فليس لنا أن تكفّر من لم يكفره الله 
ورسوله. ؛ كما أنه ليس لنا أن نحرم شيئًا لم يحرمه الله ورسولهء ولا 
نييح شيئًا لم يبحه اللّه ورسولهء ولا نوجب شيئًا لم يوجبه الله 
رسوله. اه من «فتنة التكفير» مع 7التكفير والحكم بغير ما أنزل الله» 
(ص”55-27). وانظر المجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين» 
(١/6؟1‏ 05-1 

0 لأنه تمليك منه للمصارف. والتمليك منه صحيح . انظر «المغني مع 
الشرح الكبير» .)005/١١(‏ 

الإباحة تكون بالهدية» أو الهبة والعطية» والرجوع في ذلك بعد- 
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ولا يقدح في ذلك؛» كون الذي أخرجها إنما أخرجها 
لغرض دنيوي . 

كاعتقاده أنه لا يأتي له ثمرة كاملة في ماله إلا بإخراج 
الزكاة؛ لأنه إنما أخرجها هاهنا إلى قوم هم أهلها 
ومصارفها؛ لأن ما يعتقده من كمال الثمرة» وحصول 
البركة؛ إنما تكون بالصرف إلى المصارف لا إلى غيرهم . 

وهذا -أعني- التعويل على أنها كالإباحة لقوم معينين» 
إنما هو بعد: 


تسليم الكفر الصراح . 


- قبضه يحرم عند جمهور أهل العلم. وذهبت الحنفية إلى حل 
الرجوع في الهبة دون الصدقةء والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهورء 
واستدلوا بحديث ابن عباس» عند البخاري رقم (75089): ومسلم 
(0)77) «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»» زاد البخاري 
الليس لنا مثل السوءاء ولأحمد في رواية (511//1)» قال قتادة: ولا 
أعلم القيء إلا حرامًا . قال المنضتف: فالظاهر أن الحديث يدل على 
تحريم الرجوع في الهبة مطلقًا إلا ما تقدم تخصيصه -يعني الوالد 
لولده-. 

انظر «المغني مع الشرح الكبير» (5/ /781)ء و«الفروع' (54/ /5541). 
و«نيل الأوطار» (5/ 55-1786), و«ويل الغمام» (1/ .)١95‏ 
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* والردة البحت. 
وانتماء ا شم لشبهة . 
* وارتفاع حكم الإسلام بالمرة. 
وأما مع عدم ذلك فهي زكاة بلا شك» ولا شبهة. 
وإن كان كثير المعاصي؛ مسرفًا على نفسه كلية 
. (64» 
[حكم الزكاة على الغني] 
ونا كوو لماكل عن الله قوانزوطافي الوس 8" ويو كه 
(65) وذلك أن أهل السنة متفقون على أنه لا يكمّر المسلم بذنب ما لم 
حاوس وار كان ردكا الكائرة فإنه لا يكفر بذلك ما لم يكن 
ا لد 
دالت الإساذم اباي كله : إن مذهب أهل السنة والجماعة 
أنهم لا يكفرون مسلمًا بما وقع فيه من الكبائر» دون الشرك. اه انظر 
كتاب (اسعة رحمة رب العالمين» (ص/7/ا-7/8) , 
(66) الغنى : اعلم بأنه ليس للغني حد معلوم» وإنما يعتبر حال الإنسان 
بوسعه وطاقته» قال الشافعي : (قد يكون الرجل بالدرهم غًا مع 
كسب» ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله» فالحق أن من 
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قال» ودليل تحريم الزكاة على الغني قطعي في الأصناف 
التي ورد اعتبار الفقير فيها . 


اندلق 


2 بنصر الكتاب 
0 ودف 
2 أو بصحيح السنة 5 


- معنى ألفقر والمسكنة» ولم يستحق من الصدقة شيئّاء وإن كان له 
مال» أو حرفة لا يقعان موقعًا من حاجته. فهو فقير). 
هذا هو الراجح في معرفة الغني وإلا فالاختلاف في تحديده مشهور 
مزبور ذكرته وأبنت صوابه في رسالتي «دفع الاشتباه عن مصارف 
الزكاة»؛ يسر الله طبعها والانتفاع بما فيها. وانظر «الأم» (5/ 271 
و«الفتح» (9/ 470)» و«أحكام القرآن» (5/ 2257 لابن العربي. 
60 لقوله تعالى: ##إِنَمَا أَلصَّدَقتٌ لِلْفْمَرَكِ والمسكين» [العربة: 1٠١‏ الآية. 
(00) إن كان يقصد بصحيح السنة. حديث أبي سعيد الذي أخرجه 
أبو داود (171*5)» وابن ماجة 2)١841(‏ وأحمد (2)077/7 وغيره 
أن النبي يكال : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. . . الحديث». 
فالصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك أبو حاتم في «العلل» /١(‏ 
©201١‏ والدارقطني في «العلل» 2251/1-117١ /١١(‏ ولي في تحقيقه 
(بحث مفرد). ولكن حديث أبي هريرة في تحريم الصدقة على الغني 
يشهد له؛ ويقوي الشاهد منهء ولفظه : «إن الصدقة لا تحل لغني ولا 
لذي مرة سوي». 
أخرجه أبن ماجة 2»)١4779(‏ والنسائي (244/5» وابن الجارود- 
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# أو بإجماع المسلمين8©. 

وأما الأصناف التي لم يعتبر فيها الفقر» فمن كان من 
أهلهاء فهي حلال له من تلك الحيثية التي سَوَّعْها الشارع 
له. 

كالعامل عليها؟©. 

والمؤلف منها*© . 


- (035: وأحمد (1/ /7ا3)» وغيرهم» وله شاهد عن عبد الله بن 
عمروء عند الترمذي (507). والطيالسى (١717؟)2,‏ وأحمد (؟/ 
055 وغيرهم » فالحديث صححيح . ْ 

(8ه) قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (917/0): أجمع العلماء على أن 
الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير ما ذكر فى الحديث 
بوه الخمة ‏ لوعو امل ش 

(9ه) العامل شرعًا هو: الساعي المؤتمن في قبض الزكاة من أهلهاء 
ووضعها في مستحقيها سواءً كان غنيّاء أو فقيرٌاء ولا يكون من أهل 
البيت. انظر «جامع البيان» /١5(‏ 5) و«الأم»(85/1)) واشرح 
ابن بطال» للبخاري (5/ 200057 و«الفتح» 2)47١7/7(‏ وامعرفة 
السئن» (9/ 20772٠‏ ورسالتي «دفع الاشتباه عن مصارف الزكاة»» في 
الكلام على الصنف الثالث من مصارف الزكاة. 

(:4) المؤلفة قلوبهم: هم السادة المطاعون في عشائرهم» ممن يرجى 
إسلامه؛ أو يخشى شرهء أو يرجى بعطيته قوة إيمانه؛ أو إسلام 
نظيره» أو جباية الزكاة ممن لا يعطيهاء أو الدفع عن المسلمين» - 
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زلف 


# والغارم 

وبالجملة فجميع ما قدمنا من الكلام» ليس بخاص 
ببعض من تحرم عليه الزكاة دون بعض» بل هو كلام مع كل 
من تحرم عليه الزكاة"'''» وقد حاول جماعة من علماء 
السوء وشياطين المتفقهين» تحليل هذه الصدقة التي تولى 
اللّه -سبحانه- تعيين مصارفهاء فجعلوا فيها نصيبًا لغير من 
ينه اللّهء بدسائس إبليسية» ووسائل طاغوتية . 

والكل من التَمَوّلَ على الله بما لم يقل» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

-انظر «الإنصاف» (7/ 22706 و«الممتع» (5/ 227١7‏ ورسالتي 

«دفع الاشتباه»» الصنف الرابع. 
(١1»الغارم:‏ هو الذي لزمه الدين» ولا يجد وفاءً له. ويشترط أن يكون 

ذلك الدين في غير معصية» ولا فسادء ولا تبذير» أو في معصية» 


حصلت التوبة الصادقة منها . انظر (السيل الجرار؛ (؟5/ 224)» و«وبل 
الغمام» (5149/1). 


0) والذين تحرم عليهم الزكاة هم : 
-١‏ الكافر. ؟- آل النبي ل *- أقارب المزكي الذين تلزمه نفقتهم . 
4- الغني. 5- القوي المكتسب. 


انظر البيان والشرح في رسالتي «دفع الاشتباه» تحت فصل (من لا 
تحل له الصدقة) . 
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[الجواب على السؤال الثاني 
وفيه: حكم زكاة الهاشمي للهاشمي] 
وأما ما ذكره السائل -كثر اللَّه فوائده- من زكاة الهاشمي 
للهاشمي»؛ هل تحل أم لا؟ 
فأقول: لا شك أنه يصدق عليها اسم الصدقة» وقد قال 
لق في الحديث الثابت في «الصحيح» بل المتواتر: (إنا 


أهل بيت لا تحل لنا الصدقة)9© . 
وفي لفظ: «إن الصدقة لا تنبغي لمحمدء ولا لآل 
معحمذدك 06١)‏ , 


وفى لفظ : (إنا لا نأكل الصدقة”20. وكلها ثابتة فى 


(3) بهذا اللفظ ليس في الصحيح» وإنما هو عند أبن سعد (5/ 77) من 
ا ا ل ل ل ل 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» وهو حديث صالح. 

/5( أخرجه مسلم (؟/ 5 ,»© وأيو داود (5986)» والنسائي‎ 4١ 
؛ وغيرهم من حديث عبد المطلب بن ربيعة.‎ 6 

(+) أخرجه مسلم )١١79(‏ عن أبي هريرة» وهو في البخاري »)١546(‏ 
ولكن هذا لفظ مسلم» والألفاظ كثيرة في هذا الباب» بل متواترة كما 
ذكر المصنف» تنظرها مع تفصيلها ومسائلها في رسالتي «القاصم في 
حكم الصدقة على بني المطلب وبني هاشم". 
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«الصحيح» 5 
ولا شك -أيضًا- أنَّ بني هاشم من الناس» وقد علل 
النبي كَكتحريم الصدقة عليهم بأنها : «أوساخ الناس» ”". 
فلا تحل صدقة هاشمى لهاشمى؛ لأن العلة موجودة 
وهى : كون تلك الصدقة من أوساخ الناس ”*". 


[دليل من قال بجواز صدقة الهاشميى للهاشمي] 


وأما ما استدل به القائل بجواز زكاةالهاشمى 
للهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم وان 
في «الشنوع السابعم والقلاتين) من علوم 


(61)تقدم لك أن اللفظ الأول ليس في «الصحيح». 

(0)أخرجه مسلم .21١17(‏ (177): من حديث عبد المطلب بن 
ربيعة» وقد تقدم ذكره (ص .)5١-15١‏ 

(14)وبنو هاشم من الناس كما سبق. 

150 افو سكعيية رق عبلةالله برو محم دايع تكبا ريه أون عي الله بن البيع إمام 
حافظ توفى سنة (0٠5)ه‏ انظر «السير» /١9/(‏ ؟ا/ا١-لالا١).‏ 

(*لاككذا قال المصنف هاهتاء وقد قال هذا فى كبايه اثيل الأوطار» (8/ 
89 و«السيل الجرار» (؟/ 508). ْ 
قلت: وهذا إما وهم منه أو سبق قلم أو في نسخة عنده انون 
ذكره » الحاكم في (النوع التاسع والثلاثين) من «معرفة علوم الحديث» 
وقال: هذا النوع من هذه العلوم» معرفة أنساب المحدثين» من- 
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الحديث» 0١‏ بإسناد جميع رجاله من بني هاشم العباسية 0". 

أن القنافى ب لات الخطلي تان تلكا در اللا 
إنك حرمت علينا صدقات الناس» هل تحل لنا صدقات 
بعضنا لبعض؟ قال : (نعم) 220 


- الصحابة وإلى عصرنا هذاء فقد أمرنا المصطفى عله بذلك. اه 
انظر (ص58١):‏ وذكر هذا الحديث (ص )١176‏ منه. 

(1/و) كتاب الحاكم اسمه «معرفة علوم الحديث»). وهو يعد من أوائل 
الكتب المصنفة في علوم الحديث» وقد امتدحه أهل العلم. انظر 
«مقدمة ابن خلدون» (ص؟7١2)75‏ وامقدمة البحر الذي زخر» /١(‏ 
0075-8 والكتاب قد طبعء وهو محتاج إلى عنايةء والله 
المستعان. 

(0) حديث موضوع. 
قال الحاكم بعد إخراج الحديث (ص )١756‏ “زو هق الحزيك كليم 

5 ا 
زيدء» 1 ا ل 
واد الاي ا بامعودات” 60 
فى 0 بغداد» (/9/ 2)57١‏ وذكر له حديئًا موضوعًا وقال:- 
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- لا أعلم رواه سوى العلوي -يعني-: الحسن بن محمد هذا . 
وقال الذهبي في «الميزان» :)07١/١(‏ لولا أنه متهم لازدحم عليه 
المحدثون؛ لأنه معمّر. وذكر له حديث: «علي خير البشر فمن أبى 
فقد كفرا. 

وقال في «تأريخ الإسلام» :)١9/1/15(‏ هذا مما اتهم بوضعه 
أبو محمد هذاء وكان نسابةً شيعيًا .اه 

ال ل ا 
الصحيحين : «علي خير البشر. . 

م 550007 
والحسين بن زيد: ضعيف. ضعفه يحيى بن معين» وعلي بن 
المدينيء وأبو حاتم الرازي وقال: يعرف ويتكر. انظر «الميزان» 
١ا/رة"؟)).‏ 

وعلي بن جعفر بن محمد والده هو جعفر الصادق ككل وأما علي 
هذا فقد قال الذهبي في «الميزان» ا ا لأني ما 
رأيت أحدذًا لينه. ولا عن قا لكن حديثه منكر جدًا .اه 

وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. اه وأنت خبير أن مراد الحافظ 
بهذه العبارة أي : إن تابعه أحد وإلا فروايته ليئة ولم يتابعه أحد على 
هذه الرواية. 

الحاصل أن فى هذا السند: 

اضهم بالكزت وهر تمدن لشي 

؟- ضعيف . وهو الحسين بن زيد. 

- لين» وهو علي بن جعفر. 

فالحديث موضوع غير ثابت عن الني كله 
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فهذا الحديث» لو صح لكان دليلاء واضحًاء صالحًاء 
لتخصيص ذلك العموم. ولكنه لم يصح. بل قد اتهم به 
بعض رواته. 
وقد أطال الكلام على ذلك صاحب «الميزان)22. 


[من غرائب العلماء] 
1 ا م الوزير””» 


00 لشهرة القول يه). 
قال: : والقائل به جماعة وافرة من أئمة العترة» 


وأولادهم. وأتباعهمء بل اذَّعى بعضهم أنه إجماعهمء 
ولعل توارث هذا بينهم يقوي الحديث07©. انتهى 


09/50 أي : الإمام الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان المتوفي سنة 
(57لاه)ء وكتابه المشار إليه: هو «ميزان الاعتدال» انظر منه /١(‏ 
65١‏ ). 

(و/م)هو الإمام العلامة المحدث المتكلم» الشاعر» الأديب» محمد بن 
إبراهيم الوزير» المتوفي سنة (855)) وقد ترجم له جماعة من 
يد منهم تلميذه محمد بن عبد الله بن الهادي بن الوزير» وغيره 
كثير انظر «مقدمة الروض الباسم» ))01-1١1//1١(‏ بتحقيق العمران. 

(+/) ذكر الإمام الصنعاني في «المنحة» (0781/75: أنه رآه للسيد- 
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وصدور هذا الكلام» من مثل هذا الإمام. من أعجب ما 
يطرق الأسماعء فإنه بعد اعترافه بأنه اتهم بعض رواته» 
عوّل على مجرد الحسبان؛ بِأنَ لذلك الراوي متابعًاء وهذا 
المسلمية» 
بل لو كشف هذا العلامة وَوُرَنُهِ عن هذا لما خالف» فإن 
التفييان لو كان ححة ومتعدن لقال من شاء ما شاء. 
فما يعجزه من جاء بحديث فى إسناده كذاب» أو 
وضاعء قد اتهم به أن يقول: أحسب أن له متابعًا . 
ويكون هذا الحسبان حجة له على الناس» وهذا من 
وأما تعليل هذا الحسبان بأن القائل به كثير» فليست 
- العلامة محمد بن إبراهيم يم الوزير في هذه المسألة على بعض علماء 
الشافعية. 
وبعد ذكره له تعقبه قائلا: قلت: لكن رواته فيهم من لا يعرف 
بالتوثيق » وكونهم هاشميين» كما قاله الحاكم» لا يفيد توثيقهم . 
وقول السيد محمد كانه : أحسب له متابعًا ؛ حسبان لا وجود لما 
-حسية 2 فلا ينهض لتخصيص أدلة التحريم. اه . 
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الكثرة دليلًا على الحق» بإجماع المسلمين» على أنه لا كثرة 
ها هنا . 

بل القائل بذلك بالنسبة إلى المخالفين له نزر يسيرء 
وعدد حقير؛ ولم أسمع إلى الآن من جعل ذهاب طائفة من 
الناس إلى قول من الأقوالء دليلا على أن ذلك القول حق» 


وأن دليله صحيح . 
التقليد. 


وليس مقصودنا من هذا الإزراء عليه تَعُأنٌء فهو إمام 
الناس في التبحر في جميع المعارف» والوقوف على 
الدليل» وعدم التعويل على ما يخالفه» من القال والقيل» 
وقد نفع الله به من جاء بعده؛ ولكن المعصوم من عصمه 
الله وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك”" . 
(0) فائدة عزيزة : مشهور هذا القول عن مالك بلفظ : (كل يؤخذ من قوله 
ويرد؛إلا صاحب هذا القبر -يعني النبي كَلِ-): لكن وجدت الإمام 
الطبراني قال في «الكبير» :)73729/1١()1١1١951(‏ حدثنا أحمد بن 


عمر والبزار» حدثنا زياد بن أيوب أبو عبيدة الحدادء عن مالك بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس رقعه: (ليس أحد إلا يؤخذ من- 
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وما أردت بهذا التنبيه إلا تحذير أهل العلم عن إحسان 
الظن بعالم من العلماء» حتى يفضي هذا الإحسان إلى 
تقليده» في كل ما يأتي ويذرء واعتقاد أنه محق في كل 
إيراد وإصدار. 

فهذه رتبة ما فاز بها إلا المعصومون”© فحسب. 

ومن العجائب أيضًا: ما ذكره ماله في آخر كلامه 
السابق: من أن بعضهم قد ادَّعى أنه إجماع أئمة العترة» 
ولا شك أن هذه الدعوى من أبطل الباطلات» فإن القائل 
بذلك بالنسبة إلى من لم يقل به هو القليل النادر©. وكيف 
يصح دعوى إجماع العترة؟!!ء والقاسه »2 

- قوله ويدع غير النبي يكلهِ)» وجميع رجاله ثقات غير البزار؛ فحسن 

الحديث فظاهر السند الحسن» وفي نقدي أشيال فنك سعد وائله 

أعلم . 


(4/) وهم الأنبياء صلوات ربي عليهم . 

(79) وقال المصنف في «وبل الغمام» )453/١(‏ مبيئًا بطلان دعوى ‏ 
الإجماع : وما زعمه بعضهمء من أنه قد أجمع أهل البيت على جواز 
صرف صدقات بعضهم لبعض» فزعم باطل؛ فهذه مؤلفاتهم على ظهر 
البسيطة مصرحة بأن القائل بالتحريم هم الجمهور منهم. فمن أين هذا 
الإجماع؟!! 
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والهادي ”*, والناصر ”"” والمؤيد باللّه ”” وأتباعهمء وهم 
جمهور العترة خارجون عنه 2 وهذه كتب العترة» وأتباعهم 
موجودة على ظهر البسيطة *". 


- بالرسي» انظر «الأعلام» (ه/١/ا١1).‏ 

(41)هو يحيى بن الحسين؛ ملقب بالهادي» ينتهي نسبه إلى علي بن 
أبي طالب ضك أبان حاله شيخنا َه في كتابه الماتع «صعقة 
الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» 2»)798-709/١(‏ وانظر 
كلامه في الزكاة للهاشمي في «الأحكام» (19184-1557/15). 

(85)هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن يصل نسبه إلى الحسين بن 
على بن أبي طالب و وهو ثالث ملوك الدولة العلوية» بطبرستان» 
وكان عالمًا ومن مؤسسي المذهب المنسوب إلى زيد بن علي » وكان 
شجاعا كنك توفي سنة 6ه انظر ترجمته في «الكامل» لابن 
الأثير (4)71/4 وما بعدها روضة الجنات (5/ »)١‏ و«الإعلام» (؟/ 
-711), 

(6)هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع» الطالبي» القرشي» من 
أهل طبرستان» مولده بها في آمل» وكان فقيهًا منتسبًا للزيدية» وله 
مصنفات في الفقه والكلام. توفي سنة (١51ه).‏ انظر «أعيان الشيعة» 
(8/ ه70)» و«الدر الفريد» (/19”؟). و«الأعلام» للزركلي .)١١77/١(‏ 

(45)وذلك في أمهات كتبهم» فقد قال في «الأزهار»: (ولا تحل لكافر 
ومن له حكمه إلا مؤلفًا والغني والفاسق إلا عاملًا أو مؤلمًاء 
والهاشميين ومواليهم تدارجوا ولو من هاشمي . . .) اه المراد. 
وقال الأمير الحسين الحسني في كتابه «شفاء الأوام»: (والأولى 
عندنا تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم» سواء كانت الزكاة منهم- 
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وأعجب من هذا: قول العلامة محمد بن إسماعيل 
الاين لك د فى «المنحة»” 1 (أنها سكنت نفسه إلى 
هذا الحديث» 3 وجدان سكذده» وما عضده من دعوى 
الإجماع). فيا لله العجب!!! 


من مثل هذا السكون لمجرد وجدان السند!! ودعوى 
الإجماع! ! 


فإن وجدان السند يكون في الموضوعء كما يكون في 
الصحيح . 


وليس من وجد سند حديث من دون بحث عن حاله. 


- أو من غيرهم. . .إلخ). انظر «ويل الغمام» .)507/١(‏ 

(4) هو الإمام العلامة محمد ين إسماعيل بن صلاح يصل نسبه إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 258 وكان عالمًا مبررًا في علوم 
المعقولء والمنقول» إمامًا مجتهدًا بلا منازع» متقيدًا بالكتاب 
والسئة» صادعًا بهماء وداعيًا إليهماء وصابر على الأذى في سبيل 
ذلك» درس وأفتى»؛ وصنف كُتبّا كثيرة» مشهورة» منها المطبوع 
والمخطوطء من أشهرها سبل السلام» و(العدة على شرح العمدة» 
لأن يق العيده رفن كن سنة (1141ه) بصنعاء. وقد أَفْرَدَ 
ترجمتة بالتصنيف غير ما واحد. 

(41)اسمها: «منحة الغفار على ضوء النهار» وقد طبعت سنة (0٠5١ه)ء‏ 
في حاشية «ضوء النهار». وهي تحتاج إلى خدمة, واللّه المستعان. 
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فإن هذا ليس من الاجتهاد في شيء» بل من الوساوس 
الفاسدة» والتشهيات الباطلة . 
فق عه لو اطلة المكرن ونا دل الي 
كيف تجري بمثل هذا أقلام العلماء المتقيدين بالدليل. 
فإن الدعاوى, إذا لم تعضد بالبراهين فهى أكاذيب 6. 
وهذه الدعوى من بينهاء أوضح كديا وأظهر بطلاناء 
[الجواب عن السؤال الثالث في: زكاة الخضروات] 
وأماس انكر البياقن حتفي اللوافوافزيه بو وكا 
الخضروات ©" فأقول : | 
الأدلة العامة» من الكتاب والسنة» قد دلت على وجوب 
الزكاة فيهاء كقوله تعالى: ظحُذْ بِنَ أَتَيَقِمَ صَدَمَةُ4 
(80) وقديمًا قالوا: والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات بناؤها أدعياء 


(60)الخضروات: هي كل ما لا يكال ولا يقتات. أنظر «الخراج» ليحيى 
اين آدم (ص47١).‏ 
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[التربة:*0٠]»‏ فإن الأموال تعم . 
وما خص من هذا العموم خرج» وذلك كحديث: اليس 
على المرء في عبده. ولا فرسه صدقة/* . ونحو ذلك. 
ومن جملة العموماتة*» حديث: «فيما سقت الأنهار, 


والغيم العشرء وفيما سقى بالسانية نصف العشر». وهو في 


الصحيح!'" 1 


وفى لفظ : «فيما سقت السماعء والعيون» أو كان عثريًا 


(89) أخرجه البخاري برقم 2))١557(‏ ومسلم برقم (485) و(28 2)4 
وأبو داود برقم »1١595(‏ 606 © والترمذي برقم (2574» والنسائي 
0/6١‏ وغيرهم . 
فائدة: قال الإمام الصنعاني في «السبل» :)7١/4(‏ (الحديث نص 
على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل» وهو إجماع فيما كان للخدمة 
والركوب» وأما الخيل المعدة للنتاج ففيها خلاف للحنفية 
وتفاصيل . . . ) 

)0 نم ب را أيضًا قوله تعالى : «#وءَاتوأ 
حَفَد وى حص ادي 6 [الأنعام ]2 وقوله: مذ سَّ ن أَمَوَهِمَ صَدَكَة# 
[التربة: 1٠0‏ . انظر «وبل الغمام» (411//1) 2518 151-454). ش 

2)١8919 في لصحيح مسلم» برقم (481)» وعند أبي داود برقم‎ )4١( 
وغيرهم من حديث‎ 20507 275١ /7( والنسائي (/ 11 وأحمد‎ 
جابر بن عبد الله ولم يخرجه البخاري عنه.‎ 
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العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر». وهو -أيضًا- 
فى (الصحيح)0). 
[المخصصات لعمومات الزكاة] 
وقد قال من لم يوجب الزكاة فى الخضروات: إنها 
مسخصصة من العموم7». 


وب في «صحيح البخاري) برقم (5417١)؛‏ وعند أبي داود 2)١685(‏ 
والنسائي »)5١/8(‏ والترمذي (540)» وابن ماجة »)١819(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرء ولم يخرجه مسلم عنهء وقد جاء 
الحديث أيضًا عن : 7 
على بن أبى طالب رضى الله عنهء عند أحمد »)١58 /١(‏ والبزار 
برك 25853 163)# درفي نكذه تحمل بن سال الهمذالن ».رعو 
ضعيف . 
وصح موقفًا عن علي عند عبد الرزاق في «المصنف» برقم (0/771)» 
وأبي عبيد في «الأموال) برقم »)١5١17(‏ وابن أبي شيبة (*/ 2)١58‏ 
وغيرهم . 
وقال الدارقطني في «العلل) (5/ 2010/7 والصحيح الموقوف» وجاء 
عن معاذ عند أحمد (5/ 2»)77 والبيهقي :)١19/5(‏ والحاكم /١(‏ 
١‏ والدارقطني /١(‏ )» وهو ضعيف. 

رمو) قال المصنف في «الوبل» (474/1)» عن العمومات المتقدم 
ذكرها: (قد خصصت بمخصصات كثيرة منها حديث الأوساق). 
وى . وهو حديث أبي سعيد عند البخاري برقم »)١5151(‏ ومسلم- 
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لمعروك عظاء دن الببتافي قال :| زانتعية الله شن 
المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة؛ من 
الكتقي راض 3 انها ل اوسن ين الفط لم للك 


- برقم (91/4)» بلفظ : «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة». 
قال: ومنها الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة 
الأنواع: الشعير» والحنطة» والتمرء والزبيب» هذا في الأشياء. 
التي تنبت على وجه الأرض» وفيما عداها السوائم الثلاث» والذهب 
والفضة. 
والواجب بناء العام على الخاص» كما هو إجماع من يعتد به من أهل 
العلم» فلا وجوب فيما عدا هذه الأمورء» سواء كانت من 
الخضروات. أو غيرها. 
بل قد ورد في الخضروات بخصوصها ما يدل على عدم وجوب الزكاة 
فيها. اه وانظر «السيل الجرار) (592/ »)55-4١‏ و«النيل» (97/7"ا- 
)2 

ىكذا في الأصل. وهو كذلك في اليه يه 
و«المنتقى» للمجد ابن تيمية (؟005١)»‏ وعند أبى عبيد فى «الأموال» 
برقم 2»)١18:7(‏ أراد لحك سن في لله والذي بظير أن كاكميا 
خطأء والصواب موسى بن المغيرة» كما في «الخراج» ليحيى بن آدم 
(ص”787)» و«السئن» للبيهقى (9/5؟7١)2‏ يؤيد هذا أن موسى بن 
المغيرة هو رسول الحجاج لأخذ الخضر والسواد» كما في «الخراج» 
ليحيى بن آدم وغيره. 
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ذلك» إن رسول اللّه يك كان يقول : «ليس في ذلك صدقة». 
رواه الأثرم في االسئنه) 0299 وأخرجه الدارقطبي ”6 
والحاكم"؟ من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن 
عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ : (وأما القثاء والبطيخ 
والرماتوالقصيي :نعف عفنا نه رسول الل 0 


(5) وذلك كمافي «المنتقى» برقم(؟59١)‏ للمجد ابن تيمية» وقال بعده: 
وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به.اه انظر «نيل 
الأوطار» (*/ ؟5)» وقال الشوكاني في «الدراري» :)177/1١(‏ هو 
مرسل قوي» والحديث أخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (ص47١)‏ 
رقم(7؟2)650 وأبو عبيد في «الأموال» (ص١56)‏ رقم(6:5١)2‏ 
والبيهقي فى «السنن الكبرى» (71/4١5؟20‏ قلت: والسند ضعيف» 
فعطاء بن السائب اختلطء والزاوي عنه عبد السلام بن حرب في 
«الخراج»» و«السنن الكبرى»» ؤإسماعيل بن إبراهيم في «الأموال»ك, 
كلاهما لم يذكر في الذين روى عنه قبل الاختلاط . 
فالحاصل أنه مرسل ضعيف الإسناد. 

قلت : والمصادر التي أشار إليها الأخ مخقق «المنتقى» ليس فيها شيء 
مما ساقه المصنف. وإنما ذلك وعد للطريق الآتية فتنبه! أيها 
القارئ الكريم 

(43) في اسننه» 0/ /91). 

(400) في «المستدرك» .)1031/١(‏ 

(94) سنده ضعيف . 


* فيه عبد الله بن نافع الصائغ» 257 
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قال ابن حج 6 : وفيه ضعف وانقطاع . 
وروى الترمذي”'' بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن 
معاذ: وهو ضعيف. 


:)١1105/1(-‏ صدوق في حفظه شيء.اه 
#وإتعان ازريف و ا ظلحة مون الكل لاله للقيو 

متروك. انظر ترجمته في «الميزان»» و«التهذيب»» و”تنقيح التحقيق» 
للذهبي (5/ ١‏ 0 
وموسى بن طلحة لم يدرك معاذاء قال الإمام ابن عبد الهادي في 
اتنقيح التحقيق) :)١407/5(‏ زعم الحاكم أن موسى بن طلحة تابعي 
كبير» لا ينكر أن يدرك أيام معاذء وفي قوله نظرء وقد ذكر أبو زرعة أن 
رواية موسى عن عمر مرسلة» ومعاذ توفي في خلافة عمرء فرواية 
موسى عنه أولى بالإرسالء واللّه أعلم .اه 
وذكر ابن دقيق العيد في «الإمام» نحوه كما في «نصب الراية» (؟/ 
/3”41) . 

(49) هو خاتمة الحفاظ» الإمام» الهمام أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» المتوفي سنة (807)» أحسن من ترجم له الإمام 
السخاوي في «الجواهر والدرر» طبع في ثلاثة مجلدات ضخمة وكلام 
الحافظ هذا في «التلخيص الحبير» (5/ 0777-8771 . 

)٠٠١(‏ في «الجامع) برقم الوفة وأخرجه أيضًا ابن الجوزي في 
«التحقيق في مساتل الخلاف» (؟/ تارقم 2)9377 وهو قغف جذاء 
ففي سنده الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث كما حكاه 


الترمذي . 
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قال الترمذي: (ليس يصح عن النبي كيه شيء -يعني- 

في الخضروات» وإنما يروي عن موسى بن طلحة عن النبي 
مر" 5 

وذكره الدارقطني 5 «العلل» وقال: (الصواب 
ل 

وروى البيهقي”” بعضه من حديث موسى بن طلحة 


١١ 1(‏ لفظ الترمذي في «الجامع»: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» 
وليس يصح في الباب عن النبي 7 شيءء وإنما يروي في هذا عن 
موسى بن طلحة؛ عن النبي 225 مرسلاء والعمل على هذا عند أهل 
العلم» أن ليس في الخضروات صدقة» والحسن: و عمارة» 
وهو ضعيف عند أهل الحديث» وتركه ابن المبارك. ١‏ 

7" ذكره في مسند طلحة بن عبيد الله من كتابه 5 0 
6 وانظر "تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ١4/5‏ )2 
و«نصب الراية») (5/ 2089-1784 وسيأتي -إن شاء اللَّه- ذكر هذا 
المرسل:وئيان حاله: 1 

ساك را كرض لقان لي : (عندنا كتاب معاذ 80 

عن البي ة كك أن | نما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب 
والتمر). 
وأخرجه بهذا اللفظ أحمد فى «المسند» (6/ 778)» وعبد الرزاق فى 
المصنف (119/4). والدارقطني في «السئن» (9435/7): والحاكم 
»))50١/1(‏ ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص55١)‏ رقم (008)- 


الجشكاة شن يكن ينانا القع 0 
قال: «عندنا كتاب معاذ). ورواه الحاكم00.» وقال: 
(موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معادًا) . 

وقال ابن عبد البره.»: (لم يلق معاذاولا أدركم) كوه 
وكذلك قال أبو زرعة”0». 

وروى البزارم20. 


- و( 00 فك ريق ادن اراي 
على الصدقة» 9 أن عي . الحديث. 
والعديت رجانه تساحه». ١‏ لد تلم اد موسي بل ةلم رك 
معاذاء وإنما هو كتاب وجد والعمل على قبول ذلك . واللّه أعلم . 

5 ) في «المستدرك» له. 

زم , و) هو الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد اللَّهِ بن 
محمد بن عبد البر القرطبى المالكى» المتوفى سنة (557ه). انظر 
«السير» (14/ *17-161). 

(ب. ب قاله في «الاستذكار» (7171/5). 
عنه ابن عبد الهادي وغيره كما تقدم» أنه لم يسمع من عمر فال ابن 
عبد الهادي : فروايته عن معاذ أولى بالإرسال؛ لأن معاذا توفي في 
خلافة عمر كما تقدم وانظر «المحرر 2 الحديث» -157/١(‏ 
© واجامع التحصيل». 

وم ى في «البحر الزخار») زفرة حك 56 رقم .)941١(‏ 
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والدارقطنى*١‏ من طريق الحارث بن نبهان» عن عطاء 
أين السائب» عن موسى بن طلحة» عن أبيه مرفوعًا : اليبس 


فى الخضروات صدقة)007 , 
كال العدان لا نعلم أحذا قال فيه: (عن أبيه) إلا 


(9١1)في‏ «السنئن» (5/ 247). وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (”/ 
69©؛ رقم(0917)» وقال: لم يصل هذا الحديث عن موسى بن 
طلحة» عن أبيه إلا عطاء بن السائب» ولا رواه موصولا عن عطاءء 
إلا الحارث بن نبهان تفرد به أبو كامل.اه 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ )1١١‏ وقال: هذا الحديث 
لا أعلم يرويه عن عطاء» غير الحارث» وقد روى عن غيره. اه وتمام 
في «فوائده» كما في «الروض البسام» 2)١735/7(‏ رقم (01754). 

)٠١١(‏ الحديث بهذا السند منكرء فقد تفرد بهذه الطريق الحارث بن 
نبهان» وهو متروك الحديث. 
وعطاء مختلط » وليس الحارث ممن ذُكِرٌ أنه روى عنه قبل الاختلاط» 
وقد تقدم لك ترجيح الدارقطني والترمذي» أن الصحيح في الحديث 
الإرسال. وانظر أيضًا «الضعفاء» لأبي زرعة (7/ “/ا5-41 2»)50 وله 
طريق أخرى -أيضًا- عند الدارقطني (2»)98/7 وفي سنئده نصر بن 
حمادء وهو متروك الحديث. 
وله طريق أخرى عند الدارقطني (45/7) من طريق محمد بن جابر» 
عن الأعمش» عن موسى بن طلحة بهء ومحمد بن جابر؛ ضعيف. 


المشكاة فى بعض مسائل الزكاة 7 


الحارث بن نبهان59"", وقد حكى ابن عدي تضعيفه عن 
”7 وال 5 م و 0 


(0 لفظ البزار: (هذا الحديث رواه جماعة عن موسى بن طلحة 
مرسلاء ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن موسى بن طلحة مرسلاء ولا 
تعلم أحدًا قال فيه : عن موسىء» عن أبيهء إلا الحارث بن نبهان» عن 
عطاء بن السائب» ولا نعلم روى عطاع. عن موسى بن طلحةء عن 
أبيه إلا هذا الحديث. اه 

.)51١-5+9/1( انظر «الكامل في الضعفاء»‎ )١1١( 

)1١(‏ وهو الصحيح» كما تقدم ذكر من رجح ذلك. 
وهذا المرسل أخرجه الدارقطني (1/ /48-891) من طريق هشام 
الدستوائىء» عن عطاء بن السائبفء» عن موسى بن طلحةء أن 
رسول الله يكل : «نهى أن تؤخذ من الخضروات صدقة». 
وقال في «العلل» (5/ 4 :)7١‏ وقال خالد الواسطي» عن عطاء»ء عن 
موسى بن طلحة مرسلًا . 
وأخرجه البيهقي في «السنن» )١179/5(‏ من طريق عبد السلام بن 
حرب» عن عطاء به مرسلا . 
وهشام الدستوائي ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط: كما في 
«الكواكب النيرات» (ص755): لكن قال ابن الجوزي فى 
(التحقيق»: عبد الوهاب» ضعيف. ْ 
وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» :)١1401//5(‏ عبد الوهاب 
هو ابن عطاء الخفاف؛ وهو صدوق روى له مسلم في اصحيحها» 
الحديث مرسل حسن . اه 
وكذا حسنه الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ /5781)» وهو كما قالا. 
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ملال4 
ورواه الدارقطني من طريق مروان بن محمد 


الي ا ان 


بم (016) 
ومروان الب 
0( 


زوك الذازتطي ” ؛ من حديث علي -كرم الله 


١ 20190‏ تسلف 5 
وجهه- مثله؛ وفيه الصقر بن حبيب ١‏ وهو: ضعيف 
ا «السكنة 0/6 
(116) 


رقا الدارقطني في «السئن»): ضعيف؛ ونقل عنه الذهبي في 
«المغنى» (؟/ ويويبع”عءغ أنه قال: ذاهب الحديث» وقال ابن حيان في 
«المجروحين! :)١18/7(‏ شيخ يروي المناكير لا يحل الاحتجاج 
به .اه 

. )515( 

في فى «السئنن» )9/ 40-5), وأخرجه ابن الجوزي في «العلل 

المتناهية» رقم (؟65). 

000 الصوات ب أن يقال : رضي اللَّه عنه كغيره من الصحابة -رضي الله 
وحم -» وقد نبهت على هذا في رسالتي «الجامع في أحكام 
اللحية») (ص؟؟) وغيرها» وانظر (معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر 
أبو زيد. 

0 20514( 

وذكراء 0 من #المجروحين 
عل 
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جم (19) 


[ما جاء عن الصحابة في هذا الباب] 


وفى الباب» عن جماعة من الصحابة» وفى أسانيدها 


07 


وقال قبل هذا : شيخ من أهل البصرة» يخالف الثقات في الروايات» 
ويأتي بالمقلوبات عن الأثبات. اه 

قلت: والراوي عنه هو أحمد بن الحارث البصريء» قال أبو حاتم : 
متروك الحديث» وقال البخاري والدولابى: فيه نظر. اه من 
«اللسان». 1 

1010 لهذا اقبي تاق الفرعاتن اعون السافطا عن كنا التليقيصضة 
(9/ 077-877 مع شيء من التصرف. 

0 جارؤيق عم جماعة امن المتحابة» والنا يعي 4و للك نا شتذلاق: 
قال يحيى بن آدم في «الخراج» (ص١15١):‏ وأما علي وعمر فقد ذكروا 
عنهما أنه ليس فى الخضر صدقة . 
ثم اسند عن عمر ما يفيد (أنه ليس في الخضر صدقة)» ولكن في سنده 
جعفر بن نجيح السعدي» وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (7/ 2»)5917-59١‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ولم 
يذكر روى عنه إلا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي؛ وقد ذكر الشيخ 
أحمد شاكرء أنه لم يجد ترجمتهء فليضف هذا . واللّه أعلم. 
وأخرج أيضًا يحيى بن آدم في ١الخراج»‏ (ص”١٠),‏ رقم (6:69) 
و(٠06)و(6061)»‏ من طريق ليث.» عن مجاهد» عن عمر قال: اليس 
في الخضروات صدقة». - 
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- 0 ُ 3 و 010 
وقد استوفيت ذلك في اشرح المنتقى»”' : 


- وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» ))1١79/5(‏ وأبو عبيد في 
«الأموال» (ص0١00).‏ برقم »)١901/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)15١/(‏ وفي سنده ضعف واتقطاعء أما الضعف ففي ليث وهو 
ابن أبي سليم» أما الانقطاع فإن مجاهدًا لم يسمع من عمر. 
وأما عن علي فأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (ص؟01١)2‏ رقم 
(2005» بلفظ : «ليس في البقول والخضروات صدقة»» وأخرجه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (7/ 02١1٠‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)١1١ /5(‏ والبيهقي في «السئن؟» (2)170-179/5 فى انم تفن 
ابن الرييع» 207 ولكن تايعه الأجلح عند يحيى بن آدم في 
«الخراج» (ص7١223»‏ رقم (007)» ومعمر بن راشد» عند أبي عبيد 
في «الأموال» (ص 1 رقم (28) والمعنى متقارب» فالأثر 
عن علي صالح إنشاء اللّه. 
وأما عن التابعين فقد جاء عن : 
1< مجاهل : لاد :والقعي: ادوابق ابي ليل 
5- وعطاء وغيرهم . 
انظر الخراج ليحيى بن آدم (ص 2)١017-١6٠‏ ولاسئن البيهقي» (5/ 
0)١70١-49‏ و(الأموال» لأبى عبيد (ص٠١:ه-#:6)‏ 
و«المصنف» لابن أب شيبة م1 و«مصنف عبد الرزاق» (5/ 
))15١١-١4‏ وسيذكر المصنف شيئًا من المرفوع والموقوف فيما 
سيأتى» وستعلق عليه -إن شاء اللّه- هناك. 

(171١)انظر‏ «نيل الأوطار؛ (8/ "47). 
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[الأحاديث الواردة في أن الصدقة 
لا تجب إلا في أربعة أشياء] 
ويشد من عضد هذا الحديث» الأحاديث الواردة في أن 
الصدقة ة لا توجب إلا من أربعة: «(الشعير والحنطة» 
والزبيب. والتمر». 
وهي مروية من طريق جماعة من الصحابة منها: حديث 
أبي موسىء ومعاذ عند الحاكمء والبيهقيء 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 2240١‏ والبيهقي في «السئن2 (4/ 
6©»؛» والطبراني في «الكبير؛» كما في «مجمع الزائد؛ (؟/ 1/8). 
والدارقطني في «السئن» (8./1) » كلهم من طريق أ أبي حذيفة» حدثنا 
سفيان» عن طلحة بن يحبى » عن أبي بردة» عن أبي موسى ومعاذ حين 
يعتهما رسول الله قله إلى اليم » يعلمان الناس أمر دينهم : «لا تأخذوا 
الصدقة. إلا من هذه الأربعة : الشعير» والحنطة» والزبيب» والتمرا». 
وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج» (ص59 »)١‏ رقم (017)» من طريق 
الأشجعي» عن سيان يه: 

والأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن» وهو ثقة ثبت. 

وأخرجه -أيضًا - يحبى بن آدم في «الخراج» (ص59١)‏ رقم (51)؛ 
من طريق وكيع قال: حدثنا طلحة بن يحيى به. فالحديث صحيحء 


ذا د 


قال البيهقي : رواته ثقات وهو متص[”» . 

ومن حديث عمر عند الطبراني؛27 . 

ومن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جلهء عند 
ابن ماجة والدارقطني:»25 . 


017 كذا في «التدشخيص الحبير) هفففي ة ولم أجد هذا في (البنتن 
الكبرى»1. ولا في امعرفة الستن والآثار» في مظانه من ذلك»؛ الله 
أعلم . 

049) كذا في الأصل» ا وإنما هو عند الدارقطني في 
لاسئنه) (/55). فلعله سبق قلم من المصتف» والله أعلم» وهطو 
مقدية مغر كد ا لامر 
او من طرئق موسي بن طلحة: من عكر جور نوهو لم يسخع عن 
عمر» كما قال أبو زرعة. وتاركام هدام 
؟- في سنده محمد بن عبيد الله العرزمي ١‏ وهو متروك. انظر 
«التهذيب»). 
- وأيضًا فى سنده عبد العزيز بن أبان» وهو متروك الحديث -أيضًا-» 
وقد كذبه ابن معين. انظر (التهذيب». 

9م*4) ابن ماجة في اسننه» برقم »)1١416(‏ والدارقطني في «السئن» (؟/ 
)2 وابن زنجويه في «الأموال» 8/6 ٠)رقم‏ (ه48م١ا).‏ وهو 
من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك كما تقدم. 
وأخرجه يحبى بن يحيى آدم في «الخراج» (ص57١)»‏ رقم (055)) 
قال: حدثنا قران الأسدي» عن يحيى بن أبي أنيسة» عن عمرو بن 
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وروي ذلك من طرق غير هذه» يقوي بعضها بعضّلة:» . 
وهذا الحصر فى الأربعة» هو بالتسبة إلى ما تنبته 


- قلت : يحيى ب بن أبي أنيسة 5 فعيف جد انظ #التهدينه: 
وأخرجه ابن أبي : شيبة في «المصنف» (178/7), فقال: حدثنا علي 
ابن هاشم» عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» وابن أبي ليلى: وهو 
ل ل قت 
الجزري : ثقة ثبت 

والحاصل : أن 30 حسن لغيره؛ فحديث أبي موسى» ومعاذ 
يشهد له وكذلك المراسيل في هذا الباب. 

(8) من ذلك ما رواه يحيى بن آدم في «الخراج» (ص55١)‏ رقم 
(619) عن أنس بن مالك قال : الم يفرض رسول اللَّمَقٍ الصدقة. 
إلا من الحنطة» والشعير» والتمر والأعناب». 
وجاء مرسلاء عن مجاهد؛ وعن عطاءء وغيرهم. انظر «الخراج» 
ليحيى بن آدم 2)١814-١57(‏ وكذا «اسئن البيهقي» .)17١/5(‏ 
وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 9؟١):‏ هذه الأحاديث كلها 
مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة» فبعضها يؤكد بعضًاء ومعها رواية 
اير ومعها قول بعض الصحاية. اه 
3 َه في اتمام المنئة» (ص 0717١‏ : : هو -يعني- ما 

تفقت عليه الروايات مع رواية أبي بردة» عن أبي موسى» وهي 
وعد ل ساي لات سا 
والمتروكين» فتنبه. اه وذلك كزيادة الذرة. 


إله المشكاة في بعض مسائل الزكاة 
الأرضء» وإلا فقد وجبت في الذهب والفضة والسوائه””"© 
بالأدلة الصحيحة”"") وبإجماع المسلمين*""2. 
[هل في الذرة زكاة؟] 
وقد أخرج البيهقي”'" من طريق الحسن قال: ( لم 


)١110(‏ السوائم: جمع سائمة. قال ابن الأثرة فى «النهاية» (؟/ 5م07 
السائمة من الماشية الراعية» يقال: منافطا شيو عو 

(10)ا)نظر في كتاب الزكاة من «صحيح البخاري» باب رقم (937) و(71) 
و(57) و(47) و(05) و(201): ومن (صحيح مسلم» كتاب الزكاة ياب 
)١(‏ و(؟) و(5) و(8)., 0 من «الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين» لشيخنا الإمام أبي عبد الرحمن مقبل الوادعي -تغمده 
اللَّه برحمته- كتاب الرّكاة باب (1-75*) (795/ 0770-7171 . 

(1()انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص١ه6-صة‏ 6)» وكذا «الاقناع» 
/١(‏ 45)؛ وكتاب «الإجماع» المنقول من «التمهيد» لابن عبد البر 
(ص/١١-6١1١).‏ 

(1) حديث منكر جدًا . 
أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ »)١79‏ وأخرجه أيضًا يحيى 

بن آدم في «الخراج» (ص 2)١46‏ رقم (01)» وعبد الرزاق في 

«المصنف» (5/ »4)١١5‏ فهو من طريق عمرو بن عبيد» وهو متروك 
الحديث» ومعتزلي المذهب. انظر «التهذيب»» وقد خالفه أشعث بن 
عبد الملك الحراني عند أبي عبيد في «الأموال» (ص7/ا5)» رقم 
(323723281)» وابن حزم في «المحلى» (5/ ) من طريق أبي عبيل» - 
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تفرض الصدقة, إلا فى عشرة» فذكر الأربعة المتقدمة» 
والذرة. والإبل» والبقر» والغنم» والذهب» والفضة). 
وأخرج ابن مالحة كك الحديث السابق في الأربع» 2 
خامسة وهي الذرة» رم في إسنادهاء محمد بن عبيك اللّه 
العزرمي» وهو متروك. 
وأخرج البيهقي”2©"7 عن ممجاهد قال: لم تكن الصدقة» 
- وكذا خالقه مبارك , بن فضالة عند ابن زنجويه في «الأموال» 7/ 
نرف ٠)رقم(‏ 0550 فروياه عن الحسن» وابن سيرين من قوله (بدون 
ذكر الذرة)»؛ ومبارك بن فضالة يصلح في الشواهد» وأخرج ابن أبي 
شيبة (7/ )١1727‏ من طريق أبي أسامة عن هشام» عن الحسن قال: 
(الزكاة في البرء والشعير» والتمرء والزبيب ). 
وهشام هو ابن حسانء ثقة ثبت» إلا أن في روايته عن الحسن كلامًا لا 
ينزله عن ا لاحتجاج بحديثه عنه» انظر ذلك في «شرح العلل» للحافظ 
فالحاصل : أن الأثر عن الحسن صحيح» بدون ذكر الذرة» وذكرها 
عنه منكرء واللّه أعلمء ثم وجدت الإمام الألباني كُزَلْةُ قد حكم 
بتكارتها في «التعليقات المرضية» (2)0094/75» و«تمام المنة» 
(ص759-؟51/1) , 
(12) ابن ماجة في «السنن» .)١1816(‏ 
))١0(‏ مرسل لا يصحء. وذكر الذرة فيه منكر. 
أخر جه البيهقي في «السنن الكبرى» 2»)١59/14(‏ و«معرفة السنن- 
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في عهد رسول اللَّهِكْهٌ إلا في خمسة» فذكر الذرة. 
[عودة إلى بعض الآثار الدالة على 
عدم وجوب الزكاة في الخضروات] 


وقد روي عدم وجوب الزكاة. في الخضروات» عن 
علي عند البيهقي» موقوقًا"'" . وعن عائشة عند الدارقطني 
5 أيضّاء وفي إسناده : صالح بن موسى » وفيه 
- والآثار؛ رقم (2)777 وكذا أخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» 
(ص55١)2»‏ رقم (0218)» من طريق خصيف» عن مجاهد به. 
وخصيف هو الجزري صدوق سيئ الحفظ. وأنكروا عليه أحاديث 
رواها عنه عتاب» ثم وجدت الألباني في «التعليقات المرضية» (؟/ 
)ل يقول: هو مع إرساله لا يصح. اه 
قلت: وهو كما قال. 
20 البيهقي (4/ 110-176)» وغيره» وفي سنده قيس بن الربيع » وهو 
ضعيف» ولكنه متابع كما تقدم (ص/الا- 78)» الكلام على هذا . 
(115) سنده مطروج . 
أخرجه الدارقطني (7/ 4)46: مرفوعًاء لا موقوقًاء وفي سنده صالح 
ابن موسى» وهو متروك كما في «التقريب»» يرويه عن منصور» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. 
قال الإمام ابن عبد البر في «الاستذكار» :)119١/8(‏ هذا حديث لم 
يروه من ثقات أصحاب منصور واحد هكذاء إنما هو عن إبراهيم .اه 
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5 افرتك ع اسم 
ضعف » وعن محمل بن جحش » عند الدارقطنى أيضاء 
وفي إسناده : عبد الله بن شبيب» وهو ضعيف . 


[خلاف العلماء في زكاة الخضروات] 


وقد اختلف من بعد الصحابة في ذلك من أهل العلم 


اختلافًا طويلا 
(116) سند حديثه مطروح . 


ومحمد وهو ابن عبد الله بن جحش » أخرج حديثه هذا الدارقطني في 
«سنئه») (؟7/ 2)945-896 وفي سنده: 
* أبو كثير مولى آل جحش » روى عنه أربعة » ولم أجد فيه تجريحًا ولا 
توثيقًاء فهو مستورء واللّه أعلم. 

* وعد الله بن شبيب الزبعئ: 
قال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث» وقال فضلك الرازي: يحل 
صبرنه اعلقة: 
وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها. 
قال الذهبي : واه. وانظر «اللسان». 
0 : اعلم أن الإجماع قائم من السلف 
والخلف. على أن الزكاة واجبة فى الحنطةء والشعير» والتمر» 
والزييب. انظر «التمهيد) (4)158/5 و«الإجماع» لابن المنذر 
(ص 65). 
قال ابن عبد البر: واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب. 
قال مالك: الحبوب التي تجب فيها الزكاة: الحنطة؛ والشعير»- 


م 
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- والسلت» والذرة» والدخن؛ والأرز؛ والحمصء. والعدس» 
والجلبان» واللوبياء وما أشبه ذلك من الحبوبء والقطانى كلها. 
قال: وفي الزيتون الزكاة. 1 

وقال الشافعيى: كل ما يزرعه الآدميون» وييبس» ويدخرء ويقتات 
مأكولًا خيرّا؛ وسويقًا طحينًا وطبيحًاء ففيه الصدقة» قال: 
والقطانىء كلها فيها الصدقة» قال: وليس فى الأبزار» والقت»ء 
والقكات ولاتعرب القن ولا اقوس عدف + نالا وله وعدي 
شيء من ثمر الشجر صدقةء إلا في النخل والعنب. 

واعنان قوله في التين» رآخرما رجع إله أن فيه زكاة؛ لأنه إدام . 
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : لا شىء فيما تخرجه الأرض» 
الأماكاة له شترة باقتقلغ مكلتها به ارسق "ولا تهت البمادون 
خسة أوسق: 

وقال الثوري وابن أبي ليلى : ليس في شيء من الزرع والثمارء زكاة؛ 
إلا التمر والزبيب» والبرء والشعير» وهو قول الحسن بن حي. 
وقول الطبري كله كقول الشافعي» ولا زكاة عنده في الزيتون. 
وقال أبو ثور : الزكاة في الحنطة والشعير والأرزء والحمص والعدس 
والذرة. وجميع الحبوب» مما يدخر ويؤكل» قال: وفي السلت» 
والدخن» واللوبياء والقرطم» وما أشبه ذلك الزكاة. 

وقال عطاء: الصدقة في النخل» والعنب» والحبوب كلها. 

وهو قول أحمدء وروي عن أحمد -أيضًا- أن كل شيء يدخر ويبقى 
ففيه الركاة. 

وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحب» وهو مما يبقى في أيدي 
الناس» ويصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعامًا لقوم» فهر 


المشكاة في بعض مسائل الزكاة 3 
والذي أقول به هو : عدم وجوبها شِ 0 11 


حب - يؤخذ منه العشر. اه 
وإليك بعض المراجع : «المغني) .)١657/5(‏ و«الاستذكار» (94/ 
0577-7١‏ و«الخراج» ليحيى بن آدم (ص47١-/150١),‏ 
و«الأموال» لأبى عبيد (ص١,2)5,/8-5:)‏ و(ص0٠:0:5-0))‏ 
واسبل السلام» (4/ 4-41), واثيل الأوطار» (9/ 40-47). 
)١10(‏ وهذا هو القول الراجح» وقد صح عن الحسن» وابن سيرين» قال 
أبو عبيد فى كتاب «الأموال» (ص5771-/49): وبهذا القول كان 
كارن الى للق #حوعانيا نان العرهة أن لعفلا سو اف دن 
مما تخرج الأرضء إلا في هذه الأربعة الأصناف؛ على ما سن 
رسول اللَّه يلك وأمر به معاذّاء ثم قأله ابن عمرء وقد روى مثله عن 
أبي موسى الأشعري أيضًا. 
وقال (ص478): الذي أختار من ذلك الاتباع لسنة رسول اللَّهِ يل أنه 
لا صدقة؛ إلا في الأصناف الأربعة التي سماها . 
ومنها مع قول من قاله من الصحابة» والتابعين» ثم اختيار ابن أب 
ليلى» وسفيان إياه. 
وذلك أن النبي يِه حين خص هذه بالصدقة» وأعرض عما سواهاء قد 
كان يعلم أن للناس أموالا مما تخرج من الأرض» فكان تركه ذلك - 
عندنا - عفوٌ منه» كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق . 
وإنما يحتاج إلى النظرء والتنبيه؛ والتمثيل» إذا لم توجد سنة قائمة» 
فإذا وجدت السنة. لزم الناس اتباعها. اه وانظر (ص٠:08:5-86)‏ 
من كتاب «الأموال». 3 
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> وقال الإمام ابن المنذر مرجحًا لهذا القول في كتابه «الإقناع» /١(‏ 
*17): (وبهذا نقول» والصدقة واجبة في الحنطةء والشعيرء 
والتمرء والزبيب» ولا صدقة فى سائر الحيبوبء والثمارء ولا 
الحق )ا ش 

وقال الإمام ابن حزم في «المحلى» (0/ 771-774) مرجحًا لهذا 
القولء ومبينًا لفساد غيره: لم يتعلقوا بقرآن ولا بسنةء ولا برواية 
ضعيفة» ولا بقول صاحب ولا مخالف له منهم؛ ولا بقياس» ولا 
بتعليل مطرد . . . فإن قول من أوجب الزكاة» في كل ما أنبتت الأأرض 
حرج شديدء وشق الأنفسء وعسر لا يطاقء» والأخذ بذلك الخبر 
تكليف ما ليس في الوسع» وممتنع لا يمكن البتة؛ لأنه يوجب أن لا 
ينبت في دار واحدء أو في قطعة أرض له عشبء ولو أنه ورقة 
واحدة؛ أو نرجسة؛ء أو فول» أو غصن حرفء أو بهارةء أو تينة 
واحدة؛ إلا وجب عليه عشر كل ذلك» أو نصف عشرة» وكذلك ورق 
الشجرء والتين» حتى تبن الفولء» وقصب الكتانء نعم وأصول 
الشجر نفسها؛ لأن كل ذلك مما يسقيه الماء. 

كذ نادلا يسكق الع وقن قال الى ونا حمل متك الدين 
4 5006 وقال: «إريدُ أنه بكم الْقدر ولا ررِيِدُ بكم 
لتر » 00 فصح يقيناء أن ذلك الخير ليس على عمومهء 
فصح أن لا زكاة إلا فيما أوجبه بيان نص غير ذلك النص» أو إجماع 
متيقن» ولا نص ولا إجماع؛ إلا في البرء والشعيرء والتمر فقطء 
ومن تعدى هذا فإنما يشرع برأيه»ء ويخصص الأثر بظنه الكاذب» - 


المشكاة في بعض مسائل الزكاة 44 


م#-1[1[1[1#10100100100101[ذ1[1ذ171[1[1[|1[|1[1[1[151[ذذذذذذاااااماامااما 1211110 


- وهذا حرامء وباللّه التوفيق. اه 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: مرجحًا لهذا القول: في 
«السبل» )5-841١/4(‏ في شرح حديث أبي موسى ومعاذ: والحديث 
دليل على أنه لا تجب الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غير» وإلى 
ذلك ذهب الحسن البصري. والحسن بن صالح» والثوري» 
والشعبي» وابن سيرين» وروي عن أحمدء ولا يجب عندهم في الذرة 
ونحوها. . . قال الشارح: والحديث -أي: حديث أبي موسى ومعاذ 
- وارد على الجميع- أي : على جميع من قال بالزكاة في غير الأربعة 
المذكورة في الحديث- » والظاهر مع من قال به. قلت : لأنه حصر لا 
يقاومه العموم» ولا القياس» وبه يعرف أنه لا يقاومه حديث: «خذ 
الحب من الحب». لأنه عموم» فالأوضح دليلًا مع الحاصرين 
للوجود في الأربعة. 

وقال فى «المنار»: إن فاعدا:الأرية سل اعباط أحذا وترقاء 
وال توق د لا ا 

قلت : الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم» ولا يخرج عنه إلا بدليل 
قاطع» وهذا المذكور لا يرفع ذلك الأصل . 

وأيضًا فالأصل براةء الذمة» وهذان الأصلان لم يرفعهما دليل 
يقاومهما» فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها» مما 
لم يأت به إلا مجرد العموم الذي قد ثبت تخصيصه . اهكلام الصنعاني . 
وحديث: «خد الحب من الحبا» حديث منقطع» أخرجه أبو داود 
برقم (219).» وابن ماجة رقم »)١815(‏ والحاكم(١/584).‏ وهومن 
طريق عطاء بن يسارء عن معاذ. وهو لم يدرك معاذاء كما قال- 
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لانتهاض جميع ما ذكرنا لتخصيص تلك العمومات» التي 
قد دخلها التخصيص : بالأوساق» والبقر العوامل» والعبد 
والفرس» ونحوها وقد تقرر الخلاف فى الأصولء فى 
ا 00000] ْ ٠‏ 
فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة» وذهب البعض 
الآخرء إلى أنه حجة فيما بقي» وهو الراجم لدي*"". 


[الجواب على السؤال الرابع وفيه 
حكم زكاة ما كانت ثمرته داخل التراب] 
واوعر رك افد ضيه اشاوواليه المطادط حسي الله 
فوائده- في آخر سؤالهء من ذلك الشيء الذي لا ينتفع إلا 
بما يستخرج من أصوله المستورة بالتراب*”0) 


- الذهبي في «التلخيص»» وانظر «مختصر استدراك الذهبي» لابن 
الملقن ,)737370-731/١(‏ والقول بزكاة الأربعة الأصناف المذكورة 
في الحديث فقط . هو قول الإمامين الألباني وأبي عبد الرحمن الوادعي 
روه الرضية لقتعا ب وار لسمرها عن انمه الع 

0 انظر لهذه المسألة «البحر المحيط» للزركشى (9/ 19/1-7575؟)2 
واشرح الكوكب المنير» 2))154-151١/(‏ وكثات (العقد المنظوم 
في الخصوص والعموم» للصنهاجي . 

)١9(‏ وذلك كالبطاط والبصل والجزر ونحوها. د 
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ونم ةا التقران كقاءةه بوالنس ولي الترقيق 


كتبه المجيب 
محمد بن على الشوكانى غفر اللّهِ له 


- وانتهيت من نسخ هذه الرسالة» والتعليق عليهاء حامدًا ربي - 
سبحانه- ومصليًا على نبي محمد يوَكِةٍ ليلة الأربعاء» تمام الساعة 
الثالثة والنصف بعد العشاء الموافق (؟/ جمادي الآخرة/ لسنة 
ه)ء ونسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » نافعة 
للمسلمينء إنه ولى ذلك والقادر عليه. اليمن صعدة» مكتبة دار 
الحديث بدماج. 1 


ققخ 


حى «تتيري. <اسل ئّ 
دوكس دم «روويصى 
4١‏ المشكاة في ضر مسائا, الزكاة 
[فائدة ملحقة بالرسالة للديلمي] 


هذ 0 ا ريمخط سيدي دو ىالعلامة الحسين بن يحيى 
الديلمي م.م موفظلة اللي لعلّه رقم هذا هنا مزيدًا لمباحثه 


الحقير فيه ]. 
العين لل 
فى *. الذي حفظناه في تخصيص العام العمل بما بقي 


ع ل واد لظا لاقع رجا جدال وار تايرق ورج «السيخ 
الرباني»: واللّه أعلم. 

ب الاق الديادة على آهل الليث (سيدي لان (وامتيينا فلات :أو 
يا سيدي)؛ قد علم عندنا في اليمن إطلاقها على من ينسب إلى أهل 
ألبيت خاصة» وهذا التلقيب عندهم يعتبر تعظيمًا للمدعو به إذ لا 
لقب أعظم منه يدعى به في المجتمع اليمني» وهذا من بدع الشيعة» 
ولكن هذا التلقيب قد زال في غالب المجتمعات اليمنية» وذلك يزوال 
لعفي + جما ذل - ومنته على أيدي أهل السنة» وعلى رأسهم شيخنا 
مقبل رحمه اللّه 0 وصار إطلاق مثل هذا اللقب في مقام 
الععقين تحن الله الذي أذهب مثل هذه البدعة التي كانت قد 
ارتسمت فى أذهان كثير من اليمنيين كبارًا وصغارًاء وغيرها من 
البدعه شالك سبحانة وبعمدة أن يزيل الدع .ويفيث انحن ,جد 
ورحمته إنه على كل شيء قدير. ش 

الذماري؛ ولد سنة (119١ه)‏ وتوفي سئة (1759ه)» انظر 


(045) 
ترجمته في نيل الوطر؛ /١(‏ 507)» و«البدر الطالع» (575/1). 


المشكاة في بعض مسائل الزكاة 04 
من العموم بعدم المخصص. وإنما الخلافٌ في كونه في 
الباقي» هل حقيقة أو مجازٌ؟ والخلاف معروف في تقدمه 
على الخاص وتأخره» والتياسه». لكن في عبارة 
الجلال 040 ما يفهم أنه لا يبقى دليلًا بعد التخصيص» 
ولعله مع قرينة تقتضيه» وذلك كما في حديث: «فيما سقت 
السماءٌ العشر) 045هكذا لفظهء أو معناهء وفى لفظ : «فيما 
سقت الأنهار والعيون والغيم العشور) 0 الجماعة 
من حديث ابن عمر أن النبي يلؤقال: «فيما سقت السماء 
والعيون» أو كان عُثريًا الغشر» «04إلخ . 

فتخصصت هذه العمومات بحديث الأوسق :© ثم 
تخصص حديث الأوسق بأحاديث أخره منها ما قد 
انحصرء كحديث الشعبي كتب النبي إلى اليمن: «إنما 
العلاقة قلسل رو الشعي انرا لمر مر الزسيسيادة ال 
البيهقي : هناها للسادنك تؤكد بعضها بعضًا 04, 
(مع وعفي «ضوء النهار» (؟/ 051١١‏ . 
44 )تقدم (ص/اة-58). 
(هم: ١)تقدم‏ (ص057). 
(17)تقدم (ص017) . 
(ببع وعانظر ما تقدم (ص588 وما بعدها). 
3 )انظر.ما تقدم (صن 5لا وما بعدها). 
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قلت : لأن في الباب غير هذاء كحديث عمرو بن 
سي هرد ] ندا رصن ااتسا ميق وبمك اللس وار 
الركاة فى الحنطة» والشخين» والتمر: والوببت) 619 زا 
ابن 5 «والذرة»)» وفيه العزرمي: متروك» ورواه 
البيهقي من طريق مجاهد» ومن طريق الحسن : (لم يفرض 
النبي كَل الصدقة إلا في عشرة)» فذكر الخمسة» وساق 
الحديث 9*", 

قال الجلال”*": قلت: وهي كافية في تخصيص 
العمومات للآدلة» ثم قال ما معناه: إن المخصصات لم 
تبق معها التعميم رمقًا”*": فمن هذا يؤخذ أن الخاص قد 
رع لطبو وام يي 1 الي كر لقعو اعراله ولا 
يُسِلّمُ أن تكون كليةٌ» والله أعلم . 


تنخ نط نت 


(154١)انظر‏ ما تقدم (ص”87). 

(١16)انظر‏ ما تقدم (ص87). 

(61١)فى‏ «ضوء النهار» (؟/ .)93١‏ 

)آي الي يق شيا مرو العنوه + أو ارط بفية انتما :انظ #اللقان» 
(18/0"). 


وقد 
ين هدجي علي 
كس دمن «مروخييص[ى 
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[فهارس الموضوعات] 

[المقدمة] 1 1011 از |[ [ [ [ز1ا1 3<[# |[ 

[ترجمة مختصرة للمؤلف] اا ا 0 

[وصف المخطوطة] لل 5 

افون لطع ] ا اس وم ا 
[عملي في التحقيق] السو اس 
[نص السؤال] 000000000 0 00000000 
[السوّال الأول] ءكنزدب نا 
[السؤال الثاني] ومنو وج او سب ب سام واوا لقا 
[السؤال الثالث] 0 0000 
[السؤال الرابع] ام اجو او 0 
(الجواب) ا مييق اماس سخب ال 11 
[تعيين مصارف الزكاة] متاح ولس اش سس م 1 
[تحريم الصدقة على محمد عليه الصلاة والسلام وآله قن 1 4" 
[حاصل المسألة] 00 
[حكم زكاة العاصي] 1[ [1[ذ[ 1[ 0 
[حكم التمليك والإباحة من الكافر] يد 1 
[أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] سن 


[خطورة التعرض للتكفير] فق لمعه برد اعد ب ا ك1 
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[شروط التكفير] ا 7 5 
[التلبس بشيء من أسباب الكفر هل يعد كفرًا؟] يد 
[الخلاصة] 0000011 
[حكم الزكاة على الغني] ا ا 
[الجواب على السؤال الثاني وفيه: حكم زكاة الهاشمي 

للهاشمي] م و ا و سو ل ل اه 
[دليل من قال بجواز صدقة الهاشمي للهاشمي] ان 
[من غرائب العلماء] ا 0 
[الجواب عن السؤال الثالث في: زكاة الخضروات] 2.0.0 1١‏ 
[المخصصات لعمومات الزكاة] ا 
[ما جاء عن الصحابة في هذا الباب] و 2 
[الأحاديث الواردة في أن الصدقة لا تجب إلافي أربعة أشياء] ‏ 4" 
[هل في الذرة زكاة؟] ل ل ل 0 "اك 
[عودة إلى بعض الآثار الدالة على عدم وجوب الزكاة في 

الخضروات] ا ا ا ا 
[خلاف العلماء في زكاة الخضروات] .. 0006 ند 
[الجواب على السؤال الرابع وفيه حكم زكاة ما كانت ثمرته 

داخل التراب] 0 ا 0 0 ا 
[فائدة ملحقة بالرسالة للديلمي] يل ل 


[فهارس الموضوعات] 9 


و 
ري 
(لكي (بم (لزورسى 


1 .0511/3121 . ثانالا 


31'21.2»)071 /ا/١‏ 5 1170 . الا لالالانا 


0 : 
90 و حَ 3 ا 
. 4 جى يجري 
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درم .214 :ته ناك 1110 . لإنايايايا 


